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:ملخص البحث 

وتكمن أهمية  " خطأ القاضي في الأحكام الجنائية، وتطبيقاته القضائية      "يتحدث البحث عن مسألة     
وبيان حرص الـشريعة علـى حفـظ        خطورة الآثار التي تترتب على خطأ القاضي،        البحث في   

  .أرواح المتقاضين وإعطاء كل ذي حق حقه
مباحث، وخاتمة؛ أما المقدمـة فاشـتملت علـى         وقد تكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة        

عـن التعريـف   : مقدمات البحث، وأما التمهيد فتحدث فيه الباحث عن ثلاثـة مطالـب؛ الأول       
عـن  : عن بيان أهمية القاضي ومنزلته في الإسلام، والثالث       : بمفردات عنوان البحث، والثاني   

خطأ القاضي في الجنايـات،     أسباب خطأ القاضي، وأما المبحث الأول فتحدث فيه الباحث عن           
عن خطأ القاضي فيمـا  : عن خطأ القاضي في إتلاف النفس، والثاني     : وذلك في مطلبين؛ الأول   

  . دون النفس
ففي خطأ القاضي في الحدود، فتحدث فيه الباحث فـي خمـسة مطالـب؛    : وأما المبحث الثاني 

: حد الزنـا، والثالـث    عن خطأ القاضي في     : عن خطأ القاضي في حد السرقة، والثاني      : الأول
عـن  : عن خطأ القاضي في حد الخمر، والخـامس       : عن خطأ القاضي في حد القذف، والرابع      

  .خطأ القاضي في حد الردة
ففي التطبيقات القضائية على جناية القاضي، فتحدث فيه الباحث في ثلاثة           : وأما المبحث الثالث  

: في الأخطاء القـضائية، والثـاني     عن الإجراءات التي تجنب القضاة الوقوع       : الأول: مطالب
مخاصمة القضاة بسبب الأخطـاء     : التعويض عن خطأ القاضي في الأحكام القضائية، والثالث       

  .ففيها أهم النتائج والتوصيات: القضائية؛ وأما الخاتمة
  . التطبيقية- القضائية– الأحكام – القاضي – الخطأ :الكلمات المفتاحية
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Judge's error in criminal rulings 
and its judicial applications 
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Al-Jouf University 
Abstract of the research: 
The research discusses the issue of "Judge's Error in Criminal Rulings and its Judicial 
Applications" and the importance of the research lies in the seriousness of the effects 
resulting from the judge's error, and the statement of the Sharia's keenness to preserve 
the lives of litigants and give each person his right. 
The research may consist of an introduction, a preface, three chapters, and a 
conclusion; as for the introduction, it included the introductions to the research, and as 
for the preface, the researcher discussed three demands; the first: about defining the 
terms of the research title, the second: about explaining the importance of the judge 
and his status in Islam, and the third: about the reasons for the judge's error, and as for 
the first topic, the researcher discussed the judge's error in felonies, in two demands; 
the first: about the judge's error in destroying the soul, and the second: about the 
judge's error in what is less than the soul. 
As for the second topic: about the judge's error in the limits, the researcher discussed in 
it five demands; the first: about the judge's error in the limit of theft, the second: about 
the judge's error in the limit of adultery, the third: about the judge's error in the limit of 
slander, the fourth: about the judge's error in the limit of alcohol, and the fifth: about 
the judge's error in the limit of apostasy. 
As for the third topic: On judicial applications on the judge's crime, the researcher 
discussed in three topics: The first: On the procedures that prevent judges from 
committing judicial errors, the second: Compensation for the judge's error in judicial 
rulings, and the third: Suing judges due to judicial errors; As for the conclusion: It 
contains the most important results and recommendations. 
 Keywords: Error - Judge - Judicial rulings - Application. 
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 :المقدمة
إن الحمد الله نحمده حمداً يليق بجلاله، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله تعـالى خـالق الخلـق      
ومدبر الأمر من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلن                 

 محمدا عبده ورسوله    تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن               
 .صلى االله وسلم عليه، وعلى آله، وأصحابه أجمعين

  :أما بعد
 فإن الشريعة الإسلامية قد جاءت مكملة لجميع جوانب الحياة، ومن تيسير  االله لهذه الأمـة أن                 
جعل جوانب الخطأ مغتفرةً ومعفو عنها، ومن ذلك الأخطاء التي يقع فيها بعـض القـضاة إذا                 

لحق فوقع في الخطأ غير المقصود بل يؤجر على اجتهاده إذا اجتهد فأخطأ، ففـي               اجتهد يريد ا  
  .الحالتين يؤجر عليهما في الصواب والخطأ

وفي هذا البحث اليسير أردت أن أبين الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الخطأ وكيف معالجته راجيا               
  . أن أوفق لما أكتب في هذه الورقات للحق والصوابمن االله 

  . فما كان من حق وصواب فمن االله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان
  :الموضوع وأسباب اختيارهأهمية 

  : تبرز أهمية هذا الموضوع في الأمور التالية
خطѧѧورة الآثѧѧار التѧѧي تترتѧѧب علѧѧى خطѧѧأ القاضѧѧѧي ممѧѧا یѧѧستوجب بیѧѧان الأحكѧѧام الѧѧشرعیة لھѧѧѧذا             . ١

  .الموضوع
  .ض على المحاكم كثيراكون الموضوع من الموضوعات التي تعر . ٢
التوضيح والتنبيه في هذا الموضوع على أهمية حفظ دماء المسلمين مما يحث على حفظها               . ٣

  .وصيانتها
حفظ أرواح المتقاضين وإعطاء كل ذي حق حقه وإن كان من القاضي الذي أصدر الحكـم     . ٤

  .القضائي بحق الخصم
  :مشكلة البحث

تعلقة بأحكام القاضي في أحكامه القضائية فـي  تكمن مشكلة البحث في وقوع بعض الأخطاء الم  
الجنايات والحدود؛ مما يترتب على هذه الأخطاء القضائية إزهاق أرواح بريئة أو قطع أعضاء              
أو وقوع حد على من هو بريء؛ بقصد أو بغير قصد من القاضي؛ لذلك فمـن يتحمـل ذلـك                    

  الخطأ، وما يترتب عليه من آثار كبيرة؟ 
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  :تساؤلات البحث
  :لك جاء البحث ليجيب عن التساؤلات التاليةلذ

  من یتحمل خطأ القاضي في حكمھ في قتل العمد؟ . ١
  من يتحمل خطأ القاضي في حكمه في القتل شبه العمد؟ . ٢
  من يتحمل خطأ القاضي في حكمه في القتل الخطأ؟ . ٣
  من يتحمل خطأ القاضي في حكمه فيما دون النفس؟ . ٤
  ؟من يتحمل خطأ القاضي في حكمه في الحدود . ٥
  ما هي أهم التطبيقات القضائية على جناية القاضي؟ . ٦

 :أهداف الموضوع
  :تتلخص الأهداف المرجوة من دراسة وبحث هذا الموضوع في الأمور التالية

  .بیان تنظیم أحكام القضاء والقاضي في خطأ القاضي والجنایة على الخصم . ١
  . الشرعي لهذا الموضوعالتأصيل . ٢
 على خطأ القاضي، وكيفية معالجتهـا فـي الفقـه           بيان الآثار الشرعية التي تترتب     . ٣

 .الإسلامي
  :الدراسات السابقة

رسѧالة ماجѧستیر فѧي    مسؤولیة القاضي في الفقھ والنظام، لمحمد بن إبراھیم بن خنѧین، وھѧي        . ١
ھѧـ، وتناولѧت جنایѧة    ١٤١٤المعھد العالي للقضاء بجامعѧة الإمѧام محمѧد بѧن سѧعود الإسѧلامیة          

 بوجھ عام، أما بحثي فقد تناولت فیھ جنایة القاضѧي فѧي الѧنفس       القاضي في الأحكام القضائیة   
  .وفیما دون النفس والحدود دراسة مقارنة بالمذاھب الأربعة وتطبیقاتھ القضائیة

خطأ القاضي وضمانه في الفقه الإسلامي والقانون، للدكتور محمد أمين محمد المناسـية،              . ٢
 مجلة مؤتة للبحـوث والدراسـات،       والدكتور أمين محمد سلام المناسية، وهو منشور في       

م، ٢٠١٢سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد الـسابع والعـشرون، العـدد الأول        
 الباحثـان  تناول فيـه  وقدوهو دراسة مقارنة بين القانون المصري والسوداني والأردني،        

أما . عمدأو ال والمال على سبيل الخطأ      والعرض دونها وما في النفس  ومحله الخطأ صور
بحثي فقد تناولت فيه جناية القاضي فقط في النفس وفيما دون الـنفس والحـدود دراسـة             

 .مقارنة بالمذاهب الأربعة وتطبيقاته القضائية
للدكتور عـادل بـن     " ضمان خطأ القاضي في حكمه دراسة فقهية مقارنة       : "بحث بعنوان  . ٣

لامية، جامعة أم القرى، فـي  عبداالله السعوي منشور بمجلة علوم الشريعة والدراسات الإس   
هـ، وقد تناول فيه الباحث خطأ القاضي والضمان المترتـب          ١٤٤٢ شهر محرم    ٨٢العدد
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على ذلك، كما توجه إلى حكم الفعل الخطأ دون العمد، كما أنه لـم يتعـرض للتطبيقـات        
القضائية، بخلاف بحثي؛ حيث تناولت جناية القاضي الخطأ والعمد في النفس وفـي مـا               

نفس والحدود في العقوبات المقدرة وغير المقدرة دراسـة مقارنـة مـع تطبيقاتـه      دون ال 
  .القضائية
  :منهج البحث

اعتمدت المنهجين الاستقرائي والمقارن؛ فالمنهج الاستقرائي لتتبع أقوال الفقهاء من مـصادرها            
   .الأصلية، والمنهج المقارن لمقارنة أقوال الفقهاء ومناقشتها وصولًا للرأي الراجح

  :إجراءات البحث
  :سلكت في إعداد هذا البحث الطرق المتبعة في الدراسات الفقهية وهي على النحو التالي

  . الاعتماد على المصادر الأصلية في التوثيق والتخريج إن وجد . ١
 .توضيح المسائل بحيث يسهل على القارئ فهمها . ٢
ختلاف بيـنهم،   عرض آراء المذاهب الفقهية في الموضوع مبينًا أوجه الاتفاق والا          . ٣

  .مع بيان أدلتهم، ومناقشتها، وصولًا للرأي الراجح منها
 .عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقم الآية . ٤
درجتها من أهل الاختصاص    خرجت الأحاديث النبوية من المصادر المعتمدة مبينًا         . ٥

  .إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما، وإلا فأكتفي بهما
 :ثخطة البح

  .مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة: يتكون البحث من
وفيها بيان الدراسات السابقة، وأهمية الموضوع، وأهدافـه، ومنهجـه، وإجراءاتـه،            : المقدمة
  .وخطته
  :وفيه ثلاثة مطالب: التمهيد

  .التعريف بمفردات عنوان البحث: المطلب الأول
  .في الإسلامبيان أهمية القاضي ومنزلته : المطلب الثاني
  .أسباب خطأ القاضي: المطلب الثالث
  :خطأ القاضي في الجنايات، وفيه مطلبان: المبحث الأول
  .خطأ القاضي في إتلاف النفس؛ وفيه ثلاثة فروع: المطلب الأول
  .الخطأ في القتل العمد: الفرع الأول
  .الخطأ في القتل شبه العمد: الفرع الثاني
  .ل الخطأالخطأ في القت: الفرع الثالث



– 

  )١٤٠٢(

  :وفيه فرعان. خطأ القاضي فيما دون النفس: المطلب الثاني
  .خطأ القاضي في القصاص فيما دون النفس: الفرع الأول
  .خطأ القاضي في الدية فيما دون النفس: الفرع الثاني

  :خطأ القاضي في الحدود، وفيه خمسة مطالب: المبحث الثاني
  . خطأ القاضي في حد السرقة: المطلب الأول
  . خطأ القاضي في حد الزنا: المطلب الثاني
  . خطأ القاضي في حد القذف: المطلب الثالث
  . خطأ القاضي في حد الخمر: المطلب الرابع

  .خطأ القاضي في حد الردة: المطلب الخامس
  :التطبيقات القضائية على جناية القاضي، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث
  .تي تجنب القضاة الوقوع في الأخطاء القضائيةالإجراءات ال: المطلب الأول
  .التعويض عن خطأ القاضي في الأحكام القضائية: المطلب الثاني
  .مخاصمة القضاة بسبب الأخطاء القضائية: المطلب الثالث

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
  .فهرس المصادر والمراجع
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 )١٤٠٣(

  :وفيه ثلاثة مطالب: التمهيد
  التعريف بمفردات عنوان البحث: المطلب الأول
  .تعريف الخطأ لغةً واصطلاحا: الفرع الأول

  .تعريف الخطأ في اللغة: أولًا
ضِد الصوابِ، والْمخْطِئُ من أَراد الصواب فَصار إِلَى غَيرِهِ، والْخَاطِئُ من تَعمد ما لَا              ) الْخَطَأُ(

  . )١(سبيل الخطأ عمدا وسهواإذا سلك : وأخطأ يخطئ. ينْبغِي
  .في الاصطلاح: ثانيا

  . )٢(وضدّه الصواب. ما ليس للإنسان فيه قصد: عرف الخطأ بأنه
لمن يذنب على غيـر عمـد؛       : بمعنى واحد : خطأ، وأخطأ : قيل: والفرق بين الخطأ والإخطاء   

  .)٣(في كل شيء عامدا كان أو غير عامد) أخطأ(في الدين، و ) خطأ: (وقيل
  .واضح التقارب بين المعنى اللغوي والاصطلاحيو

 .تعريف القاضي لغة واصطلاحا: الفرع الثاني
  .في اللغة: أولًا

واستُقْضِي فُلَان أَي جعِل قاضِيا يحكُـم       . هو القاطع للأمور المحكم لها والجمع قُضاةٌ      : القاضي
  .)٤(ولُ أَمر أَميراكَما تَق: وقَضى الأَمير قاضِيا. بين النَّاسِ

  .في الاصطلاح: ثانيا
هو الذي تُعيِّن ونُصِب من جهة من له الأمر لأِجـل فـصل الخـصومات وحـسم الـدعاوى                  

  .)٥(والمنازعات بين الناس
فـتَح  والفَتَّـاح لأنَّـه ي    . ينَفِّذُ الْأحكام، والفاصِل؛ لأنَّه يفْصِلُها    : وسمي القاضِي؛ لأنَّه يقْضِي، أي    

  .)٦(أبواب القَضايا، والحاكِم، لأنَّه يمنَع مِن الظُّلْم
ــى واحــد، ولا   ــسابقين للقاضــي لغــة واصــطلاحا أن المعن                    ويفهــم مــن التعــريفين ال

  .خلاف بينهما

                                         
 ).٣٩/ ١(، القاموس المحيط )١/٦٦(، لسان العرب )٩٢ص(مختار الصحاح :  ينظر)١(
 ).٨٧ص(، التعريفات الفقهية )١٠٠ص( التعريفات للجرجاني )٢(
 ).٢٢٠ص( معجم الفروق اللغوية )٣(

 ).٣١٥/ ٣٩(، تاج العروس )١٥/١٨٦( لسان العرب )٤(
 ).١٦٩ص( التعريفات الفقهية )٥(
 ).٢٠٧ص( حلية الفقهاء )٦(
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  )١٤٠٤(

  .تعريف الجنايات لغة واصطلاحا: الفرع الثالث
  .في اللغة: أولًا

الذَّنْب والجرم، ومـا  : ، والجِنَايةُ)١(جر على نفسه وغيره جريرة   : من جنى يجني جناية   : الجناية
  .)٢(يفْعلُه الإِنسان مِما يوجِب علَيهِ الْعِقَاب أَو الْقِصاص، فِي الدنيا والْآخِرةِ

  .الجناية في الاصطلاح: ثانيا
را على الـنفس أو غيرهـا،       كل فعل محظور يتضمن ضر    : يراد بالجناية في اصطلاح الفقهاء    

  .)٣(وغلبت في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع والقتل
القصاص في النفوس والأطراف، وإنمـا  : وبعض الفقهاء عرفها بالأثر المترتب عليها فقال إنها       

  .)٤(جمعت باعتبار أنواعها رعاية للتناسب بين اللقب والملقب
  . الاصطلاحيويلاحظ أن التعريف اللغوي أعم من التعريف

  .تعريف الخطأ القضائي: الفرع الرابع
ليشمل  من خلال تعريف الخطأ والقاضي يمكن استخلاص تعريف الخطأ القضائي بحيث يتسع           

القاضي بمناسبة توليه القضاء سواء من ناحية علمـه أو   يقوم به  الذي القانوني العمل أو النشاط  
رعية المنظمة للموضوع محل الحكم، أو مـن ناحيـة          بالنظام أو القاعدة القانونية أو الش     عدم علمه   

تكييف الواقعة المعروضة أمامه تكييفًا غير صحيح، أو من ناحية تعارض حكمه مع قواعد العدالـة                
  . والإنصاف، أو لأية أسباب أخرى

كل حكم جانب فيه القاضي الـصواب؛ إمـا         : وعلى ذلك يمكن أن يعرف الخطأ القضائي بأنه       
عيا أو قانونيا أو لقصور في تصور الحادثة، أو لسبب خارج عن مـسؤولية              لمخالفته نصا شر  

القاضي كرجوع الشهود عن الشهادة أو تعمدهم الكذب، وسواء نتج عن ذلك الحكم ضرر على               
   .المحكوم عليه أم لا

  بيان أهمية القاضي ومنزلته في الإسلام: المطلب الثاني
في كل مصر وعصر، فلا تقوم الدول سواء كانـت     تتجلى أهمية القاضي في جميع المجتمعات       

مسلمة أو كافرة إلا بوجود القضاء والفصل في النزاعات والخصومات، فلـم يبعـث نبـي أو                 
رسول إلا وهو قاض ومأمور بالحكم في فصل النزاعات والخصومات، فوجود القـضاء فيـه               

علـى المجتمعـات   حفظ لجميع الضروريات الخمس، فالقضاء له الدور الأساسي في الحفـاظ           

                                         
  ).٦٣ص(، مختار الصحاح )١/٣٦٤( القاموس المحيط )١(
 ).١٤/١٥٤( لسان العرب )٢(

  ).٧٢ص(، التعريفات الفقهية )٧٩ص(يفات للجرجاني ، التعر)١٣١ص( التوقيف على مهمات التعاريف )٣(
 ).١٠٨ص( أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء )٤(
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 )١٤٠٥(

والنظام الاجتماعي، كذلك له البعد المقاصدي للتمييز بين المصالح والمفاسد ورفـع الـضرر،              
 .وهذا كله يدل على أهمية وضرورة وجود القاضي

ًـا، متبعـا للـدليل                 لكن لابد أن تتوفر في القاضي بعض الخصال والصفات، من كونه عالمـ
االله  غير متسرع في أحكامـه، ولا متبعـا لهـواه قـال       وأقوال الأئمة، منصفًا للخصم، حكيما،    

ُوأĵптŌŵ إūрт ٱŴŲ ِŷŽŉŽ лйƕ ĵųƶ ĵũŉŕƷ Ũϩϧĭķ ĶǛŭů ٱǛŭůـĶ وŶųžŹƷـžŰŠ ĵـŦ ِŷـűƟńĭ سمح: تعالى َ ۡ َ َۡ ً ّ َّ ٗȹ ۡ َۡ َ ِ َ َ َ َ َُ ۡ َ َ َ َُ َ َ َ َِ ٰ ِٰ ِ ِۡ ّ ِۡ ِ ِ َ ۡ ِ ۡ َ ِ ٓ ۡ َ

 ĵųƚ űŸاءźŸأ şĸƪĻ ϔϓو Ĭل ٱŌŵأ ĵųķ űŹŶƭķğ َۡ ُ َ ğَ ۡ ُ َ ُ َٓ َ ۡ َ َ
ِ ِğ َ َ َۖ َ ٓ َ ۡ ĵـŁĵŹŶŲو ĹŠгـЬ űƟŶـŲ ĵـŶŰšŁ ьщِů Ũϩϧٱ ŴŲ ءكĵŁۚ ٗ َ ّ ََ ۡ َۡ َِ ِ َِ َٗ ِ ȼۡ ُ ۡ َ َ َٖ

ّ ُٓ
ِ َ سجى ۡ

َاĳĵųƶـŉة سجح ِ     جمحتخمسحج :َ
وأن يحكم بالعدل والقسط بين الناس الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف من كثرة النزاعات والعنف               

ۡوɜن ųŭńـŦ ĺـƭķ űƟńĭـůĭķ űŹŶ سمح:والجرائم مـصداقًا لقـول االله تعـالى       
ِ ُ َ ََ ۡ ُۡ َ ۡ َ َ ۡ َ Ķـϥϡ Ĭإن ٱ řŏـŪĠ ِۡ ُِ َ ğ ğ ِ ȼ ِ

лйśŏŪųƶَٱ ِ ِ ۡ ُ ۡ ʘةسجى سجحŉــĳĵųƶَا ِ فالعدل هو أساس استقامة الحياة البشرية، والقاضي هـو اللبنـة           تحجتخمسحج :َ
الأساسية لهذه الحياة فهو الذي جعل في خطئه وصوبة إذا اجتهد أجر ومغفرة، وعلـى أهميـة             

حية تكييف الواقعـة المعروضـة   وضرورة العدالة والإنصاف للموضوع محل الحكم، أو من نا 
أمامه تكييفًا غير صحيح، قد بينت السنة المطهرة هذا الفضل، فعن عمرو بـن العـاص، أنـه             

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكـم  «:  يقول سمع رسول االله    
  .)١(»فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

 قرارات وأنظمة وتعليمات، كما أن وجـود        والقاضي له الدور الكبير فيما يتخذه ولاة الأمر من        
القاضي يعتبر من فروض الكفايات، إذا لم يقم به أحد فإن الكل يقع في الإثم والعقـاب، وقـد                   

 القضاء بمظاهر من الإجلال والاحترام وقـاموا        أحاط الخلفاء الراشدون بعد نبينا      
  .أنفسهم أو على غيرهمبحمايته عن التدخل ليضمنوا إرساء قواعد الحق والعدل سواء على 

  أسباب خطأ القاضي: المطلب الثالث
 :ذكر الفقهاء لخطأ القاضي أسبابا؛ فمن تلكم الأسباب ما يلي

  . أن يتعمد القاضي الخطأ: أولًا
من أسباب الخطأ في الحكم القضائي تعمد القاضي للجور والظلم في الحكم القـضائي؛ لـسبب          

ينتاب البشر من الضعف والظلم والجور، وإن كان ذلـك          من الأسباب، فالقاضي بشر ينتابه ما       
 أن ذلك قـد يقـع مـن         يتنافى مع صفات القاضي الشرعية، وقد بين رسول االله          

بعض الذين يتولون القضاء، ففي الحديث الشريف الذي رواه أبو داود في سـننه عـن بريـدة          
:    نِ النَّبِيع  َاةُ ثَلَاثَةٌ «:  قَالفِ : الْقُض احِدا      واثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمنَّةِ، وي الْج

الَّذِي فِي الْجنَّةِ فَرجلٌ عرفَ الْحقَّ فَقَضى بِهِ، ورجلٌ عرفَ الْحقَّ فَجار فِي الْحكْمِ، فَهـو فِـي                  
                                         

  ).٧٣٥٢(في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم :  أخرجه البخاري في صحيحة)١(
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  )١٤٠٦(

ف الحق ومـع ذلـك   فهذا القاضي عر. )١(»النَّارِ، ورجلٌ قَضى لِلنَّاسِ علَى جهلٍ فَهو فِي النَّارِ  
  .تعمد الجور والقضاء بغير الحق

 .أن يخطئ القاضي في الاجتهاد فيخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع: ثانيا
ومن أسباب الخطأ في الحكم القضائي الخطأ في الاجتهاد، كأن يحكم بـأمر فيتبـين مخالفتـه                 

  .للكتاب أو للسنة أو لإجماع العلماء
الحاكم إذا رفعت إليه    : "قوع ذلك ما ورد في الفقه الحنبلي ما نصه        ومن النصوص الدالة على و    

قضية قد قضى بها حاكم سواه، فبان له خطؤه، أو بان له خطأ نفسه، نظرت؛ فإن كان الخطـأ                
لأنه إذا خالف نصا أو إجماعـا، فهـو         ...لمخالفة نص كتاب أو سنة أو إجماع، نقض حكمه،          

  .)٢( لو لم يخالف الإجماعقضاء لم يصادف شرطه، فوجب نقضه، كما
وهذا النص واضح الدلالة على إمكانية أن يكون السبب في خطأ القاضي في حكمه أن يجتهـد                 
ويخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، وإن كان من المعروف فقها أنه لا اجتهاد مـع الـنص،                  

  .فإن الاجتهاد هنا هو اجتهاد في فهم النص، وبيان المقصود منه
  . ن يخطئ القاضي في نظره في البينات أو في أهلية الشهودأ: ثالثًا

ومن أسباب الخطأ في الحكم القضائي الخطأ في الاجتهاد في البينات وفـي أهليـة الـشهود لأداء                  
  .الشهادة

الأصـل أن  «: قال الكاسـاني : ومن النصوص على إمكان وقوع ذلك في الفقه الحنفي ما نصه        
ظهر أن الشهود كانوا عبيدا أو محدودين في قـذف، أنـه لا     القاضي إذا أخطأ في قضائه، بأن       

يؤاخذ بالضمان؛ لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل لغيره، فكان بمنزلـة الرسـول فـلا تلحقـه                  
  .)٣(»العهدة
  . أن يخطئ بسبب تعمد الشهود الكذب: رابعا

 وهنا يكون   ومن أسباب خطأ القاضي كذب الشهود في أداء الشهادة؛ وهذا قد يحصل مع علمه،             
  .الذنب أعظم، وقد يكون بدون علمه

-الحاكم إذا حكم على شخص بالقتل عالما بذلك         «: ومن النصوص على ذلك في الفقه الحنبلي      
 فعليه القـصاص؛ لأنـه فـي معنـى          -الحاكم بذلك - متعمدا فقتل واعترف     -أي بكذب البينة  

  .)٤(»ينالشهود، فكان الحاصل بسببه عمدا كالقتل الحاصل بسبب الشاهد

                                         
 ".القضاة ثلاثة: "وهذا أصح شيء فيه، يعني حديث ابن بريدة: ،قال أبو داود)٣٥٧٣(برقم ) ٤٢٦/ ٥(اب الأقضية، باب القاضي يخطئ كت:  أخرجه أبو داود في سننه)١(

  ).٥١/ ١٠( المغني لابن قدامة )٢(
 ).٧/١٦( بدائع الصنائع )٣(

 ).٥١٠/ ٥( كشاف القناع عن متن الإقناع )٤(



 

 )١٤٠٧(

    .أن يخطئ بسبب خطأ الشهود أو رجوعهم عن الشهادة من غير تعمد: خامسا
ومن أسباب خطأ القاضي في الحكم القضائي خطأ الشهود في أداء الشهادة، أو رجوعهم عـن                

  .أداء الشهادة بعد أن شهدوا بها
ا تلـف مخففـة؛     أخطأنا، فعليهم دية م   : وإن قالوا «: ومن النصوص على ذلك في الفقه الحنبلي      

  .)١(»لأنه خطأ، وتكون في أموالهم، لأنه بإقرارهم
وهذا يبين بوضوح أن من الأسباب التي قد تؤدي إلى خطأ القاضي في حكمه هو خطأ الشهود                 

  .أو رجوعهم عن الشهادة من غير تعمد

                                         
  ).٦/٤٤٣( كشاف القناع )١(



– 

  )١٤٠٨(

  خطأ القاضي في أحكام الجنايات: المبحث الأول
  :وفيه مطلبان
 في أحكام إتلاف النفسخطأ القاضي : المطلب الأول
 .الخطأ في حكم القتل العمد: الفرع الأول

 .معنى القتل العمد: أولًا
وهو أن يقتله بما يغلـب      : ، ونختار منها تعريف الحنابلة    )١(تنوعت تعريفات الفقهاء للقتل العمد    

مثل أن يضربه بحديدة، أو خـشبة كبيـرة         . )٢(على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما       
ق عمود الفسطاط، أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صـغيرة، أو         فو

  .)٣(فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف
ويستخلص من هذا التعريف أنه يشترط لكي يتم اعتبار الفعل من قبيل القتل العمـد أن يكـون                  

هذا الآدمـي معينـا ومحـددا، وأن        الاعتداء واقعا على آدمي حي، ومعصوم الدم، وأن يكون          
  .يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه عدوانًا، مما أدي في النهاية إلى أن أرداه قتيلًا

  .حد قتل العمد: ثانيا
من قتل آخر عمدا عدوانًا فإن حده أن يقاد به، فيحكم بقتل القاتل إذا اجتمعت الشروط وانتفـت                  

  . بعضهم، أو يقبلون بالديةالموانع، إلا أن يعفو أهل المقتول أو
  :أدلة حد قتل العمد: ثالثًا

 :وقد دل على هذا الحكم ما يلي
  .دل على حد قتل العمد الكتاب والسنة والإجماع

ِوĵŹžِƜ űŹžŰŠ ĵŶƩļƎ أن ٱтـķ ōŧпـōŧптĭ وٱšůـķ лйـлйšůĭ  سمح:من الكتاب قول االله تعالى     - ١ ِ ِۡ َۡ َ َۡ ۡ َ َ َِ ۡ ۡ ğğ ğ ۡ َۡ ٓ َ ِ
َ َ َ ۡ َ َ

ťŵϖϓĭķ ťŵϖϓِوٱ
َ َۡ ۡ

ِ َ َ ŴŲۥ وхц رةĵŧŬ źŹƜ ِۦŷķ قŉŕĻ ŴųƜ صĵŕِũ وحŋϨϧوٱ Ŵŏƶĭķ Ŵŏƶذن وٱϖϓĭķ ذنϖϓوٱ َ َ َ ّ َّ َ َ َ َ َۚ ُ ّ ğğ ٞ ğ ََ َ ُ َ َِ ِ ِğ ََ ۚ ٞ ُ ُ ۡ ۡ ۡ
ِ ِ ِ ِ ُ ُُ َُ

ĵųķ űƟϥϡ űůَ أŌŵل ٱįŦ ĬوűŸ ūƹȑ ٱźųŰǫůن ğُ ُ َِ ٰ ُ َ ğ ُِ ِĢ َ َْ ُ َُ ََ ٓ ۡ َ ۡ ğ ʛة سجى سجحŉـĳĵųƶَا ِ   . تمجتخمسحج :َ
بين تعالى أنه سوى بين النفس والنفس فـي         «: ولهبينه الإمام القرطبي بق   : ووجه الدلالة 

التوراة فخالفوا ذلك، فضلوا، فكانت دية النضيري أكثـر، وكـان النـضيري لا يقتـل                
 بالقرظي، ويقتل به القرظي فلما جاء الإسلام راجع بنو قريظة رسول االله             

 .)٤(»قد حططت منا، فنزلت هذه الآية: فيه، فحكم بالاستواء، فقالت بنو النضير

                                         
  ).٥/٢١٢(، مغني المحتاج )٤٧٣ص(، شرح حدود ابن عرفة )٢٣٣/ ٧(بدائع الصنائع  ،)٤/٤٤٢( في شرح بداية المبتدي  الهداية)١(
 ).٧/١٩١( المبدع في شرح المقنع )٢(

 ).٢٦٠/ ٨( المغني لابن قدامة )٣(

  ).١٩١/ ٦( تفسير القرطبي )٤(



 

 )١٤٠٩(

 ومن السنة ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبداالله بن مسعود               - ٢
لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إلـه إلا االله وأنـي              «: قال رسول االله    : قال

النفس بالنفس، والثيـب الزانـي، والمفـارق لدينـه التـارك          : رسول االله، إلا بإحدى ثلاث    
  .)١(»للجماعة

لا يحل أي إراقة دمه أي كله، وهـو كنايـة            قوله   أن المراد ب   :ووجه الدلالة 
تقتل النفس التـي قتلـت عمـدا        : والنفس بالنفس أي  : ، وقوله )٢(عن قتله ولو لم يرق دمه     

  .)٣(بغير حق بمقابلة النفس المقتولة
وقد أجمع العلماء على أن حد قتل العمد هو القصاص أو الدية؛ وقـد نقـل هـذا                   - ٣

أجمع العلماء على أن القود لا يجـب إلا بالعمـد، ولا    « :؛ حيث قال  الإجماع ابن قدامة    
  .)٤(اهـ.»نعلم بينهم في وجوبه بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه خلافًا

  .خطأ القاضي في حكم حد القتل العمد: رابعا
 إذا حكم القاضي في القتل العمد بالقصاص، وتم تنفيذ القصاص، ثم تبين خطأ القاضـي فـي                 

 :ون عليه الضمان؟ أو لا شيء عليه؟ فيه مسألتانذلك الحكم؛ فهل يك
إذا تعمد القاضي قتل المحكوم عليه، فحكم على شخص بالقصاص وهو يعلم            : المسألة الأولى 

  أنه بريء، فهل يضمن؟ وكيف يضمن؟
أجمع الفقهاء على أن القاضي إذا تعمد الخطأ فحكم بالقـصاص علـى شـخص وقتـل ذلـك             

  .)٥ (الشخص؛ بسبب حكمه فإنه يضمن
  :لكن الفقهاء اختلفوا في كيفية الضمان على قولين

. أن الضمان على القاضي في ماله، ويصير فاسقًا فيعزل، ويعزر متى أقر بـذلك           : القول الأول 
 .)٦(وهذا مذهب الحنفية

وحجتهم في ذلك أن القاضي أقر بالجناية، وجناية القاضي تكون سببا لوجوب الضمان عليـه،               
  .)٧(يعزلويصير به فاسقًا، ف

  :ويمكن مناقشة هذه الحجة بما يلي
ِٱōŧптĭķ ōŧпт  سمح :أنه مخالف لقوله تعالى - ۡ ۡğ ğِ َاĳĵųƶـŉة سجى سجحَ ِ   .  تمجتخمسحج :َ

                                         
أسمح : قول االله تعالى:  أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب)١(

َ
 ŴŲۥو  хц رةĵŧŬ źŹƜ ِۦŷķ قŉŕĻ ŴųƜ صĵŕِũ وحŋϨϧوٱ Ŵŏƶĭķ Ŵŏƶذن وٱϖϓĭķ ذنϖϓوٱ ťŵϖϓĭķ ťŵϖϓوٱ лйšůĭķ лйšůوٱ ōŧптĭķ ōŧптَن ٱ ğ َ ٞ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ّ ğ َ َ َ َ ğ َ ğۚ ِ ِ ِ ُِ ُ ّ ّğ ۡ ۡٞ َ ۡ ۡğ َ َ َ ğَ َ َ ۡ ِۡ ِ ِ ِ ِ ِ ِۚ ُ ُ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ

ِ ِ ُ ُُ ُ َ َ

ǫůٱ űŸ ūƹȑوįŦ Ĭل ٱŌŵأ ĵųķ űƟϥϡ űůٰ Ģğ َُ َُ َ ğ ُِ ِ
َ َ ğْ ُ َ ُۡ َ ٓ ۡ źųŰَنَ ُ   ).٦٤٨٤(برقم ، سجى ِ

 ).٢٠١/ ١٢( فتح الباري لابن حجر )٢(

  ).٤١/ ٢٤( عمدة القاري )٣(
  ).١١/٤٥٧( المغني )٤(
 ).٢٦١/ ٣(، الكافي في فقه الإمام أحمد )١٩/٥٩(، نهاية المطلب )٤/٥١٩(، المدونة الكبرى )٣/١٦٥(شرح أدب القاضي للخصاف  )٥(
 ).٥/٤١٨(، حاشية ابن عابدين )٣/١٦٥(شرح أدب القاضي للخصاف  )٦(
 ).١٦٥/ ٣( شرح أدب القاضي للخصاف )٧(
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  )١٤١٠(

 . وأصحابه؛ حيث أقادوا من أنفسهمكما أنه مخالف لفعل النبي  -
 .أن الضمان غير كافٍ للحد من هذا الظلم؛ حيث إنه لم يرفع الظلم عن المظلوم -

 . أنه يضمن بالقصاص منه، فيقاد من القاضي لمن حكم عليه ظلما وجورا :القول الثاني
  .)١(وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة

  :وحجتهم في ذلك ما يلي
  . وأَبي بكْرٍ وعمر؛ حيث أقادوا من أَنْفُسِهِمفعلُ رسولِ اللَّهِ  -
 بالزور، فإن مقام القاضي لا يـنحط عـن مقـام            القياس على الشاهد إذا تعمد شهادة      -

 .شاهد
 أنه تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا، فوجب عليه القصاص -

 :وهذا القول هو الذي يمكن ترجيحه لما يلي
  .لأن فيه تطبيق لأحكام القرآن الكريم وسنة الرسول  -
  .كما أن فيه ردع للقضاة عن الظلم والجور في الحكم -
  .لناس الثقة في القضاءولكي لا يفقد ا -

أن يحكم القاضي على شخص بالقصاص؛ فيقتص منـه، ثـم يتبـين خطـأ      : المسألة الثانية 
القاضي من غير تعمد الخطأ؛ كأن يتبين فسق الشهود، أو رجوعهم عـن الـشهادة، فهـل                 

 يضمن القاضي؟ 
  :لهذه المسألة صور

 بأن يكون اجتهد ونظر فـي        أن يكون سبب خطأ القاضي الخطأ في اجتهاده؛        :الصورة الأولى 
 البينات، وتبين بعد ذلك أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف ونحوه؛ فعلى من الضمان؟

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
أن القاضي لا يضمن في هذه الصورة، وإنما الضمان على المقضي لـه            :  للحنفية :القول الأول 

وا أن المقضي له هم عموم المسلمين لذلك يكون الضمان مـن بيـت              في ماله فعليه الدية، وبين    
  . )٢(المال

ويمكن أن يستدل لهذا القول بأن القاضي مأمور بالاجتهاد، وقد اجتهد، لكنه أخطأ بسبب لـيس                
من جهته، فلا ضمان عليه، ويكون الضمان على من له مصلحة أو استفادة من هذا الخطـأ إن               

  .لى بيت المالأمكن، وإلا يكون الضمان ع
 .)٣(وهو قول في مذهب المالكية. أن القاضي يضمن هذا، ويكون في ماله: القول الثاني

                                         
  ).٩/٣٥٥(الفروع لابن مفلح  ،)٤/٣٨٢(، أسنى المطالب )١٩/٥٩(، نهاية المطلب )٩/٤٣٠(، المختصر الفقهي لابن عرفة )٤/٥١٩( المدونة الكبرى )١(
 ).٨/٥٣(، المحيط البرهاني )٥/٤١٨( حاشية ابن عابدين )٢(
 ).٥٠٦/ ٤(، المدونة )٥٣٦٤-١١/٥٣٦٣(لتبصرة  ا)٣(
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 )١٤١١(

ويمكن أن يستدل لهذا القول بأنه حصل تفريط من القاضي في اجتهاده لمعرفة عدالة الـشهود،                
 .فلذلك يضمن في ماله

  .ويمكن مناقشته بأنه لم يفرط، بل اجتهد وفعل الذي عليه
وهو قـول آخـر فـي       .  أنه يضمن، ويكون على العاقلة وليس في مال القاضي         :ثالثالقول ال 

  . )١(مذهب المالكية
  .ويمكن أن يستدل لهذا القول بأن الضمان على عاقلة القاضي لخطئه في اجتهاده في حال الشهود

  .ويمكن مناقشته بأنه اجتهد وفعل الذي عليه، والمجتهد مأجور
إن ذلك هدر، لا على الإمام لأنه لم يخطئ في نفس           :  عند المالكية   وهو قول ثالث   القول الرابع 

  .)٢(الحكم، وقد فعل الذي عليه، ولا تباعة أيضا على الشاهد ولا على المحكوم له
 والذي يمكن ترجيحه هو القول الأول، لوجاهته، وقوة دليله، ولكـي لا يرغـب   :الرأي الراجح 

  .صالح الناسالناس عن تولي القضاء، وبالتالي تتعطل م
. أن يحكم بالقصاص بناء على شهادة الشهود ثم يرجع الشهود عن الشهادة     : الصورة الثانية 
  :فهنا لها حالتان
  .أن يتعمد الشهود الكذب ويقصدون قتله: الحالة الأولى

فإن كان قبل القصاص نقض الحكم ولا يقتص منهم؛ وإن كان بعـد القـصاص فلـيس علـى                 
  .)٣(وممن قال بذلك جمهور الفقهاء. مان على الشهودالقاضي ضمان هنا، بل الض

  :ثم اختلف الجمهور فيما يكون به الضمان على قولين
وهو قول الحنفية، وروايـة     . يضمن الشهود الدية في أموالهم، ولا قصاص عليهم       : القول الأول 
  .)٤(عند المالكية

  :واستدلوا بما يلي
ب، وشهادة الشهود سـبب وليـست       أن السبب والمباشرة إذا اجتمعا سقط حكم السب        - ١
  .بمباشرة
ولأن الشهادة لا يتعلّق بها حكم ما لم ينضم إليها حكـم الحـاكم، فـصار وجـوب           - ٢

 .القصاص موقوفًا على حكم الحاكم من غير فعلهما
  .عليهم القصاص فيقتلون به، أو يدفعون الدية مغلظة إن رضي أولياء المقتول: القول الثاني

                                         
 . المصدرين السابقين)١(
 ).١٣٩/ ٨(التاج والإكليل لمختصر خليل )٢(

 ).٤٤٣/ ٦(، كشاف القناع )٥٧/ ٧(، الأم للشافعي )٣/١٥٦٠(، المعونة للقاضي )٧/٤٨٢( فتح القدير )٣(

 .)٢/٩٧٧(، الإشراف للقاضي )١٦/١٣٦( النهاية في شرح الهداية )٤(
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  )١٤١٢(

  . )١(المالكية في رواية، والشافعية، والحنابلةوهو قول الجمهور من 
  :واستدلوا بما يلي

نشهد أن هـذا سـرق،   :  جاءه شاهدان فقالا لهما روي أن علي بن أبي طالب         - ١
لو أعلمكما تعمـدتما    : غلطنا، إنما هو ذا، فرد قولهما الثاني؛ وقال       : ، ثم جاءا بآخر فقالا    فقطعه

 .)٢(قطعه لقطعتكما
  .)٣(أنه لم يحفظ عن أحد خلافًا عليه: قالوا:  وجه الدلالة

 .ولأنهما ألجآ الحاكم إلى القتل والقطع، فلزمهما القود، كالمكره لغيره - ٢
  .واالله أعلم. الذي يظهر هو القول الثاني؛ لقوة أدلتهم: الترجيح

 .أن يرجع الشهود بناء على الخطأ والشك في الشهادة: الحالة الثانية
 .)٤( لا شيء على القاضي ولا يضمن؛ والضمان على الشهودذهب جمهور الفقهاء أنه

  :ثم اختلفوا في الواجب عليهم على ثلاثة أقوال
  .)٧(، والحنابلة)٦(، والمالكية)٥(وهو مذهب الحنفية. أن عليهم الدية مخففة في أموالهما: القول الأول
  .له بأن ذلك من قبيل الخطأ، ولأنها بإقرارهم، والعاقلة لا تحمواستدلوا

  . )٨(وهو قول عند المالكية. أن عليهم الدية وتكون على العاقلة: القول الثاني
ويمكن أن يستدل لهم بأن عليهم الدية لتسببهم في الحكم الخطأ، والعاقلة تتحمـل الديـة فـي حالـة             

  . الخطأ
   .)٩(فعيةوهو قول الشا. أن عليهم الدية مخففة في أموالهما إلا أن تصدقهم العاقلة: القول الثالث

ويمكن أن يستدل لهم بأن عليهم الدية لتسببهم في الحكم الخطأ، والعاقلة تتحمل الدية معهـم إذا                 
  .صدقوهم
  .واالله أعلم .الذي يظهر هو القول الأول، لقوة ما استدلوا به :الترجيح

                                         
 ).٦/٤٤٣(، كشاف القناع )١١/٢٩٧(، روضة الطالبين )٧/٥٧(، الأم للشافعي )٢/٩٧٧( الإشراف للقاضي )١(
  أخرجه البخاري في كتاب الديات في باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟)٢(

 ).٣/١٥٦٠(المعونة للقاضي  )٣(

 ).٦/٤٤٣(، كشاف القناع )٧/٥٧(، الأم )١٠/٨(يل ، البيان والتحص)٥/٤١٨( حاشية ابن عابدين )٤(

 ).٤/٥٤٨( الأصل )٥(

 ).٣/١٥٦٠( المعونة )٦(
  .)٤٤٣/ ٦( كشاف القناع )٧(
  ).١٠/٨(البيان والتحصيل  )٨(
 ).٤/٣٨١(أسنى المطالب  )٩(
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 )١٤١٣(

  .الخطأ في حكم القتل شبه العمد: الفرع الثاني
القتـل   ، ومفادهـا أن   )١(ريفات الفقهاء للقتل شبه العمد    تنوعت تع : معنى القتل شبه العمد   : أولًا

، عدا أبي حنيفة الذي نظر إلـى الآلـة          )٢(»أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا      «: شبه العمد هو  
 .المستخدمة في القتل دون النظر إلى قصد الجاني ونيته

ل ينقسم إلى ثلاثة أقـسام      ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القت     : أدلة اعتبار القتل شبه العمد    : ثانيا
، العمد، وشبه العمد والخطأ؛ ويدل على ذلك أدلة منها حديث عبدِااللهِ بنِ عمرٍو              : وهي

العمـدِ، مـا    شِبهِ  ألا إن ديةَ الخَطأَ   «:  خَطَب يوم الفَتحِ بمكَّةَ، فقال     أن رسولَ االلهِ    
  .)٣(»ربعون في بطونِها أولادهاكان بالسوطِ والعصا، مِائَةٌ مِن الإبِلِ، مِنها أ

 :عقوبة القتل شبه العمد: ثالثًا
من قتل آخر قتل شبه عمد كأن ضربه بسوط أو بعصا أو وكزه بيده، أو بحجر صغير وغيـر                   
ذلك ما لا يقتل غالبا، ولا يقصد قتله فمات، فهذا لا قود فيه، وإنما عليه الدية مغلظة في مـال                    

ومقدارها مائة من الإبـل منهـا       . الدية في مال القاتل لا على العاقلة      إن  : العاقلة، وقال بعضهم  
، وهذا الحكـم هـو   أربعون في بطونها أولادها، كما ذكر في حديث عبداالله بن عمرو      

  .)٤(قول جماهير العلماء
 لأنه قتل مقصود، واجتمع العمد والخطأ فيه، كما أن هذا قـضاء عمـر بـن          وحجتهم في ذلك  

  .الخطاب 
  :خطأ القاضي في حكم القتل شبه العمد، وفيه صور: رابعا

 .إذا تعمد القاضي الخطأ في الحكم في القتل شبه العمد: الصورة الأولى
إذا تعمد القاضي الخطأ في الحكم في القتل شبه العمد؛ فحكم بالدية على المدعى عليـه وهـو                  

  .)٥(يعلم أنه برئ، فإنه يضمن في ماله عند جمهور العلماء
لأنه أقر بالجناية، وجناية القاضي تكون سببا لوجوب الضمان عليه بإقراره،           :  في ذلك  وحجتهم

  .خاصة إذا كان على سبيل التعدي، وإذا لم يكن فيه تعدي فإنه لا يضمن
  .أن يخطئ في صحة البينات والشهود: الصورة الثانية

 تبين أنه لا تقبل شـهادة       إذا حكم القاضي في القتل شبه العمد بالدية بموجب شهادة شاهدين، ثم           
 الشاهدين أو أحدهما فما الحكم؟

                                         
  ).١١/٣٠٢(لشافعي ، البيان في مذهب الإمام ا)٢٢٦ص(، القوانين الفقهية )٤/٤٤٣(الهداية في شرح بداية المبتدي  )١(
 ).١٧١ص(التعريفات الفقهية  )٢(
، والحديث حسنه الألباني ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى حديث رقـم  )٤٥٤٧(أخرجه أبو داوود في كتاب الديات، باب دية الخطأ شبه العمد من حديث عبداالله بن عمرو برقم                )٣(
)١٦١١٧.( 
 ).١١/٤٦٢(، المغني )١٦٦ص(، الإقناع للماوردي )٤/٤٤٣(الهداية في شرح بداية المبتدي  )٤(
 ).٩/٣٥٥(، الفروع لابن مفلح )١١/٣٠٨(روضة الطالبين  ،)٩/٤٣٠(، المختصر الفقهي لابن عرفة )٦/٢٨١( البحر الرائق )٥(
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  )١٤١٤(

حكم هذه الصورة أن ينقض الحكم ويرد المال الذي حكم به كدية إن كان موجـودا؛ وإن كـان          
المال الذي حكم به كدية غير موجود كأن يكون قد استهلك أو تلف فإنه يرد عوضه؛ فإن تعذر                  

  :ليناختلف الفقهاء على قورد المال أو عوضه؛ 
ينقض الحكم، وعلى القاضي أن يتحمل الضمان؛ ثم يرجع علـى المـشهود لـه               : القول الأول 

 .)١(وهو قول الحنفية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة. بالمال
  .وحجتهم في ذلك أن الحكم ينقض لأنه بني على باطل وهو الشهادة الكاذبة، وأمكن تصحيحه

لقتل إذا رجعوا ضمنوا ما أتلف بشهادتهم، كأنهم باشروا         وقياسا على شهود القصاص، وشهود ا     
  .ذلك فهذا مثله

وهو رواية عنـد  . لا ينقض حكمه إذا كان الشاهدان فاسقين، ويغرم الشهود المال: القول الثاني 
  .)٢(الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد

 عليـه، ويكـون     ويمكن أن يستدل لهذا القول بأن القاضي اجتهد، فلا ينقض حكمه، فلا ضمان            
  .الضمان على من له مصلحة أو استفادة من هذا الخطأ

 .واالله أعلم. الذي يظهر رجحانه هو القول الأول لقوة تعليلهم: الراجح
  .أن يرجع الشهود عن شهادتهم متعمدين: الصورة الثالثة

رمـاه  : كأن شهد شاهدان على شخص بأنه قتل فلانًا من الناس قتل شبه عمـد كـأن يقولـون         
خشبة صغيرة فمات، وبناء على تلك الشهادة حكم القاضي علية بالديـة بنـاء علـى شـهادة                  ب

الشهود، ثم رجع الشهود عن شهادتهم وذكروا بأنهم إنما فعلوا ذلـك متعمـدين لغـرض مـا                  
كالإضرار بالمدعى عليه أو نحوه، ففي هذه الحالة فإن كان قبل الحكم نقض الحكم ولا شـيء                 

لحكم وتسليم الدية، فليس على القاضي ضمان هنا، بـل الـضمان علـى    عليهم؛ وإن كان بعد ا    
 .)٣(وممن قال بذلك جمهور الفقهاء. الشهود

  :وحجتهم في ذلك ما يلي
أن القاضي كالملجئ إلى مباشرة القضاء الذي به الإتلاف من جهة الشرع بافتراضه              -

  .عليه بعد ظهور العدالة، وإذا ألجأه الشرع لا يضمنه
 .د أقروا بالكذب، وثبتت عليهم تعمد الكذب للإضرار بالغير بإقرارهم ولأن الشهو -
 .ولأن التلف حصل بسببهم -

                                         
 ).٣/٥٠٢(، شرح منتهى الإرادات )٣٠٩-١١/٣٠٨(، روضة الطالبين )٥/٤١٨(حاشية ابن عابدين ) ١(
 ).٣/٥٠٢(، شرح منتهى الإرادات )١٤/٢٥٨(، المغني )٣٠٩-١١/٣٠٨(ين  روضة الطالب)٢(
 ).٤٤٣/ ٦(، كشاف القناع )٧/٥٧(، الأم للشافعي )٢/٩٧٧(، الإشراف للقاضي )٣/١٥٦٠(، المعونة للقاضي )٧/٤٨٢( فتح القدير )٣(
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 )١٤١٥(

 .الخطأ في حكم القتل الخطأ: الفرع الثالث
 .معنى القتل الخطأ: أولًا

 : تنوعت تعريفات الفقهاء للقتل الخطأ، وذلك على النحو التالي
ا، فإذا هو مسلم أو غرضا، فأصاب آدميا        القتل الخطأ هو أن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربي         

  .)١(فقتله
  . متفقة على أن الخطأ هو الفعل الصادر بدون قصد أو إرادة، أو هما معا)٢(والمذاهب الفقهية

  .حد قتل الخطأ: ثانيا
اتفق الفقهاء على أن من قتل شخصا بالخطأ كمن رمى صيدا فأصـاب آدميـا فلـيس عليـه                   

  .)٣(دية في مال العاقلة، والكفارة في مال القاتل، وهذا بالإجماعقصاص، وإنما تجب عليه ال
  .أدلة قتل الخطأ: ثالثًا

  : دل على قتل الخطأ الكتاب، والسنة، والإجماع
ًوъш ĵŲن ŴŲİųƶ أن ĵŶŲİƷ ŮļŪƙ إśŇ ϔϓـĵ وĵŶŲİƷ ŮļƝ ŴŲ  سمح:فمن الكتاب قول االله تعالى     - ١ َ ً ُِ ٔ ِ ِ ِۡ ۡ ُۡ َ ُ ََ َ ََ ُ َۚ ٗ ََ َğ

ِ ۡ َ
ٍ

َ َ

ļƜ ĵـśŇَ َ ٗ َٔ َ źـŸو űـƟů وŉŠ ȶźũ ŴŲ نъш نıŦ اźũŉŕŽ أن ϔϓِۦ إхчŸأ ϺϹإ ĹųŰŏŲ ĹŽود ĹŶŲİŲ ĹĸƝر ŋƳŋŅَ ُ َُ ۡ َ َ َۡ ّğ ğ
ٖ ُ َ ٍ َ َ ُ َِ ۚ ِ َِ َ ِ

ْ ٓ َğ ğ Ġ َ Ġ َۡ َ َ ََ َğ
ِ ِٓ ِ ۡ ۡĢ ٌ ٞ ٖ ٖ ُ ِ

Ų ĹŽŉŦ ŨǜžŲ űŹŶžƲو űƟŶƭķ ɏźũ ŴŲ نъш نɜو ĹŶŲİŲ ĹĸƝر ŋƳŋŅļƜ ŴŲİƷĠ ّ َ َ ۡ َ Ġ ۡ َٞ َ ُ َ َ َِ ȹَ َ َ َٞ ُٰ َ ُِ ِ ِ ِۡ ۡ َٞ ۡ َ ََ َ ٖ ٖۡ ُۡ ِ ŋـƳŋϥϞِۦ وхـчŸأ ϺϹإ ĹųŰŏُ ِ
ۡ َ َ َِ ۡ َ Ģ َ ِ ٌ ğ َ
ĵـųžŭń ĵـųžŰŠ Ĭن ٱъـшو ِĬٱ ŴـŲ ĹـƲźĻ лйšķĵـļļŲ ŴƳŋŹـő مĵžŕŦ ŉϤϡ űů ŴųƜ ĹŶŲİŲ ĹĸƝٗر َ َ ُ ۡ ِۡ ِ ȹً َ َ ۡ َ َ ََ ُ َ َğ ğ َ َۡ ََ ۗ ِِ ِّ َ َ ُ ۡ َ Ġٗ َِ ِ ِِ َ َ َ َۡ ğ ٖ سجى ˊ ٖۡ

َاĵŏƬůء سجح ِ   . تحججمحسحج:ّ
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنـا قـتلا   : معناه:  من الآية ذكره الإمام ابن العربي بقوله :ووجه الدلالة 

وأوجـب االله تعـالى   ... جائزا، أما أنه يوجد ذلك منه غير جائز فنفى االله سبحانه جوازه لا وجوده؛         
كما أوجب القصاص في قتل العمد زجرا، وجعل الديـة علـى العاقلـة              . الدية في قتل الخطأ جبرا    

لا محرمـا، والكفـارة وجبـت زجـرا عـن      رفقا؛ وهذا يدل على أن قاتل الخطأ لم يكتسب إثما و        
  .)٤(التقصير والحذر في جميع الأمور

قُتِـلَ    من :»  قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ عنِ ابنِ عباسٍ    : ومن السنة  - ٢
دا فَهو قَود، ومن حـالَ  عِميا، أَو رِميا بِحجرٍ، أَو سوطٍ، أَو عصا، فَعلَيهِ عقْلُ الْخَطَأ ومِن قُتِلَ عم     فِي    

أن من قتل في حال يعمى أمـره، ولا يتبـين قاتلـه             : ومعنى الحديث . )٥(»دونَه فَعلَيهِ لَعنَةُ اللَّهِ   

                                         
 ).٣/٤١( جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )١(

 ).١١٠٦/ ٢(، الكافي في فقه أهل المدينة )٧/٢٣٤(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )٤/٤٤٣( الهداية في شرح بداية المبتدي )٢(

 ).١١/٤٦٤( المغني )٣(
  ).٦٠٠/ ١( أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية )٤(
أخرجه أبو «: ، وقال الحافظ ابن حجر)٤٧٨٩(بحجر أو سوط، برقم من قتل : ، والنسائي في كتاب القسامة، باب   )٤٥٣٩( أبو داود في كتاب الديات، باب من قتل في عميا بين قوم              )٥(

بلـوغ المـرام   . وقوى إسناده الحافظ ابن حجر، وصححه الألبـاني ). ٢٦٣٥(داود، والنسائي، وابن ماجه في أبواب الديات، باب من حال بين ولي المقتول، وبين القود أو الدية، برقم               
  ).٢/١١٠١(، صحيح الجامع الصغير وزياداته )٤٤١ص(
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  )١٤١٦(

فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية، وفيه دليل على أن من لم يعرف قاتله، فإنها تجب فيـه                
ل في رمي يكون بينهم أي إذا ترامى القـوم فوجـد            ، وكذلك من قت   )١(الدية وتكون على العاقلة   

بينهم قتيل فهو خطأ، أي حكمه حكم الخطأ حيث يجب الدية لا القصاص وعقله عقل الخطأ أي                 
 .)٢(ديته دية الخطأ

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم        «: وقد نقله ابن المنذر بقوله    : ومن الإجماع  - ٣
فهذا الضرب من الخطأ تجب به الديـة        «: ال ابن قدامة  ، وق )٣(»على أن دية الخطأ على العاقلة     

  .)٤(»على العاقلة، والكفارة في مال القاتل، بغير خلاف نعلمه
  .خطأ القاضي في حكم القتل الخطأ؛ وفيه صور: رابعا

 .إذا تعمد القاضي الخطأ في الحكم في القتل الخطأ: الصورة الأولى
 الخطأ فحكم بالدية على المدعى عليه وهو يعلم أنـه           إذا تعمد القاضي الظلم في الحكم في القتل       

 .)٥(برئ، فإنه يضمن الدية في ماله عند جمهور العلماء
  .وحجتهم في ذلك أن الضمان عليه للجناية بدون حق على الغير

  .وقياسا على إقرار الشاهد بعد الحكم بالزور
  .أن يخطئ في صحة البينات والشهود: الصورة الثانية

قاضي في القتل الخطأ بالدية بموجب شهادة الشاهدين، ثم تبين أنه لا تقبل شـهادتهما            إذا حكم ال  
 .أو أحدهما فحكم هذه الصورة أن ينقض الحكم ويرد المال الذي حكم به كدية إن كان موجـودا  

وإن كان المال الذي حكم به غير موجود فيرد عوضه؛ فإن تعذر رد المال أو عوضه؛ اختلـف   
 :على قولين

ينقض الحكم وعلى القاضي أن يتحمل الضمان؛ ثم يرجع علـى المـشهود لـه               : ول الأول الق
  .)٦(وهو قول الحنفية، وقول للمالكية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة. بالمال

ويمكن أن يستدل لهذا القول بأن حكم القاضي كان بناء على معلومات غير صـحيحة، فمتـى                 
ذلك بنقض حكمه، وتعويض المضرور من ماله، ثم يرجـع          أمكن التصحيح فإنه يجب، ويكون      

  .على من كان السبب في الحكم المنقوض، حيث إنه أقدر على أخذ الحق منهم

                                         
 ).٣٥٠/ ٢( سبل السلام )١(

 .بتصرف) ١٨٢/ ١٢( عون المعبود )٢(
  ).٨/٧( الإشراف لابن المنذر )٣(
 ).١١/٤٦٤( المغني )٤(
 ).٩/٣٥٥(، الفروع لابن مفلح )١١/٥٣٦٢(، التبصرة للخمي )٦/٢٨١(البحر الرائق ) ٥(
 ).٣/٥٠٢(، شرح منتهى الإرادات )٣٠٩-١١/٣٠٨(ين ، روضة الطالب)١١/٥٣٦٣(، التبصرة )٥/٤١٨( حاشية ابن عابدين )٦(
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 )١٤١٧(

وهـو قـول    .  لا ينقض حكمه إذا كان الشاهدان فاسقين ويغرم الـشهود المـال            :القول الثاني 
  .)١(للمالكية، ورواية عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد

 أن يستدل لهذا القول بأن القاضي اجتهد، فلا ينقض حكمه، ولا ضمان عليـه، ويكـون              ويمكن
  .الضمان على من له مصلحة أو استفادة من هذا الخطأ وهم الشهود

 .واالله أعلم. الذي يظهر رجحانه هو القول الأول لقوة تعليلهم :الراجح
  .ينأن يرجع الشهود عن شهادتهم متعمدين أو شاك: الصورة الثالثة

كأن شهد شاهدان على شخص بأنه قتل فلانًا من الناس قتل خطأ، وبناء على تلك الشهادة حكم                  
القاضي علية بالدية، ثم رجع الشهود عن شهادتهم وأنهم فعلوا ذلك متعمدين؛ أو شـاكين ففـي              

 إلى أن عليهم الضمان في مالهم في حالة التعمـد ويؤدبـان،   )٢(هذه الحالة ذهب جمهور الفقهاء 
لا شيء عليهم في حالة الشك أو الوهم، لكن الحكم ماض ولا ينقض، وليس علـى القاضـي                  و

  .شيء
  :ويمكن أن يستدل لهذا القول بما يلي

  .لأن الشهادة منهما بمنزلة الإقرار منهما بالإتلاف، فكان عليهم الضمان في حالة التعمد -
 .ولأن الحكم يضاف إليهم، بدليل أنه تعتبر عدالتهم -
 .ب في الحكم فوجب عليهم الضمانولأنهم سب -
أنه برجوع الشهود لم يتبين بطلان القضاء، فلا ينقض الحكم لأنه صـدر بعـد اجتهـاد                  -

 .القاضي
  خطأ القاضي فيما دون النفس: المطلب الثاني

أدلـة اعتبـار القـصاص فيمـا دون الـنفس      : نبين أولًا معنى الجناية والقصاص والدية، ثم ثانيـا      
 .باختصار

 .عنى الجناية والقصاص والديةم: أولًا
  .)٣(هي كل فعل عدوان على نفس أو مال: معنى الجناية - ١
 .)٤(هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل : معنى القصاص - ٢
 .)٥(هي المال المؤدى إلى المجني عليه، أو إلى أوليائه: معنى الدية - ٣

                                         
 ).٣/٥٠٢(، شرح منتهى الإرادات )١٤/٢٥٨(، المغني )٣٠٩-١١/٣٠٨( روضة الطالبين )١(
 ).٤٤٣/ ٦(، كشاف القناع )٥٧/ ٧(، الأم للشافعي )٣/١٥٦٠(، المعونة للقاضي )٧/٤٨٢( فتح القدير )٢(

 ).١١/٤٤٣( المغني )٣(

 ).١٧٦ص(ني،  التعريفات للجرجا)٤(

 ).٤٤٣ص( المطلع على أبواب المقنع )٥(
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  )١٤١٨(

  .أدلة اعتبار القصاص فيما دون النفس: ثانيا
  :ما دون النفس الكتاب، والسنة، ولإجماعدل على اعتبار القصاص في

ِوĵŹžِƜ űŹžŰŠ ĵŶƩļƎ أن ٱōŧптĭķ ōŧпт وٱлйšůĭķ лйšů وٱťŵϖϓĭķ ťŵϖϓ  سمح:قوله تعالى : من الكتاب  -
َ َ َۡ ۡ

ِ ِ ِ َِ ۡ ۡ ğَ َ َ َۡ َۡ َ َۡ ۡ ِ ğ ğ ۡ ۡٓ َ ِ
َ َ َ ۡ َ َ

ِŷķ قŉŕĻ ŴųƜ صĵŕِũ وحŋϨϧوٱ Ŵŏƶĭķ Ŵŏƶذن وٱϖϓĭķ ذنϖϓِوٱ ِ َِ ğ ََ َ ّ َّ َ َ َ ََ ۚ ٞ ُ ُ ۡ ۡ ۡ
ِ ّ ğِ ِ ِ ُ ُُ َُ ĵـųķ űـƟϥϡ űů ŴŲۥ وхц رةĵŧŬ źŹƜ ٓۦ َ َ َِ ُ ۡ َ ۡ ُğ َ ۚ ğ ٞ ğ َ َ ُ َ

َأŌŵل ٱįŦ ĬوűŸ ūƹȑ ٱźųŰǫůن ğُ ُِ ٰ ُ َ ğِ Ģ َ َْ ُ َُ ََ ʛة سجى سجحŉـĳĵųƶَا ِ   . تمجتخمسحج :َ
 أن الربيع، وهي ابنة النضر، كسرت     :  ومن السنة ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك           - 

 فـأمرهم بالقـصاص،   فأتوا النبي  ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا،        
أتكسر ثنية الربيع يا رسول االله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهـا،              : فقال أنس بن النضر   

، فرضي القوم وعفوا، فقـال النبـي        »يا أنس، كتاب االله القصاص    « :فقال النبي   
 :» ،١(»االله لأبره على  أقسم  لو  من  إن من عباد االله(. 

النفس إذا    دون    وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما       «: قال ابن قدامة  : اع ومن الإجم  -
النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظـه بالقـصاص، فكـان كـالنفس فـي       دون  أمكن، ولأن ما  

 .)٣(»أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف«: ، وقال)٢(»وجوبه
  .ن النفسخطأ القاضي في القصاص فيما دو: الفرع الأول

إذا اعتدى شخص على آخر فقطع إصبعه، أو يده مثلا أو أي عضو آخر من أعضائه، فالحكم                 
الشرعي القصاص، أو الدية فإن لم يقبل المجني عليه بالدية وطلب القصاص فإنه يقتص مـن                
الجاني بقدر جنايته فمن قطع إصبع آخر بغير حق يقطع إصبعه إذا توفرت الـشروط وانتفـت     

: إن قبل بالدية فيصار إلى الحكم عليه بدية ذلك العضو المقطوع؛ قـال ابـن قدامـة        و. الموانع
الـنفس    دون    النفس إذا أمكـن، ولأن مـا          دون    وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما       «

 .)٤(»كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوبه
  : فعلى من الضمان؟ فيه مسائلفإذا أخطأ القاضي في القصاص فيما دون النفس

إذا تعمد القاضي القصاص فيما دون النفس على المحكوم عليه، فحكم على            : المسألة الأولى 
 شخص بالقصاص فيما دون النفس، وهو يعلم أنه بريء، فهل يضمن؟ وكيف يضمن؟

أجمع الفقهاء على أن القاضي إذا تعمد الخطأ في القضاء فحكم بالقصاص على شخص وقطـع            
  : ضو من ذلك الشخص؛ بسبب حكمه فإنه يضمن؛ واختلفوا في كيفية الضمان على قولينع

                                         
، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها       )٢٥٥٦(الصلح في الدية، برقم     :  أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب      )١(

 ).١٦٧٥(برقم 
 ).١١/٥٣١( المغني )٢(

 ).١١/٥٣٦( المغني )٣(

 ).١١/٥٣١( المغني )٤(



 

 )١٤١٩(

  .)١(وهذا مذهب الحنفية. أن الضمان عليه في ماله ولا يقطع عضوه: القول الأول
  . ويمكن أن يستدل لهذا القول بأن صورة القضاء شبهة مانعة من القصاص

وهـذا مـذهب    . لى المجني عليه ظلما وجـورا     أنه يقطع عضو القاضي كما حكم ع      : القول الثاني 
 .)٢( والشافعية، والحنابلةالمالكية،

  :ويستدل لهم بما يلي
  .لِأَنَّه كَالْمكْرِهِ لِمن أَمره وإِن لَم يباشِر ذَلِك بِنَفْسِهِ -
زمـه  بالقياس على حكم الشهود في حالة تعمد الكذب، إذا لم يباشر القتل بنفسه وأمر به مـن تل          - 

 .طاعته
 .ولأنّه أقر بالعداء والجور دون استناد منه لسبب ظاهر، فوجب عليه القصاص -

 .وهذا هو الرأي الذي يمكن ترجيحه؛ حيث إنه يؤدي لردع للقضاة عن الظلم والجور
أن يحكم على شخص بالقصاص فيقتص منه، ثم يتبين خطأ القاضـي مـن              : المسألة الثانية 

سق الشهود، أو رجوعهم عن الشهادة، فهل يضمن القاضـي؟          غير تعمد الخطأ؛ كأن تبين ف     
  :لها حالتان

 .أن يتعمد الشهود الكذب ويقصدون قتله: الحالة الأولى
إذا تعمد الشهود الكذب وشهدوا على المتهم، فحكم القاضي بناء على شهادتهم فإن كـان بعـد                 

 .)٣( جمهور العلماءالقصاص فليس على القاضي شيء، وإنما الضمان على الشهود؛ وهذا قول
  : على قولين-كما في مسألة القصاص في النفس-ثم اختلفوا فيما يكون به الضمان 

 .يضمن الشهود الدية في أموالهم، ولا قصاص عليهم بقطع: القول الأول
  .)٤(وهو قول الحنفية، ورواية عند المالكية

 .عليهم القصاص فيقطعون به، أو الدية: القول الثاني
  .)٥(مالكية في رواية، والشافعية، والحنابلةوهو قول ال

  .وقد سبق ذكر الأدلة في خطأ القاضي في القتل، وهي صالحة للاستدلال بها هنا
  .أن يرجع الشهود بناء على الخطأ والشك في الشهادة: الحالة الثانية

 .)٦(ذهب جمهور الفقهاء أنه لا شيء على القاضي ولا يضمن؛ والضمان على الشهود
  :تلفوا في الواجب عليهم؟ على قولينثم اخ

                                         
 ).٥/٤١٨(، حاشية ابن عابدين )٣/١٦٥(شرح أدب القاضي للخصاف  )١(
 ).٩/٣٥٥(، الفروع لابن مفلح )٣/٢٦١(، الكافي في فقه الإمام أحمد )٤/٥١٩( المدونة الكبرى )٢(

 ).٦/٤٤٣(اع ، كشاف القن)٧/٥٧(، الأم للشافعي )٣/١٥٦٠(، المعونة للقاضي )٧/٤٨٢( فتح القدير )٣(

 ).٢/٩٧٧(، الإشراف للقاضي )١٦/١٣٦( النهاية في شرح الهداية )٤(

 ).٦/٤٤٣(، كشاف القناع )٧/٥٧(، الأم للشافعي )٢/٩٧٧( الإشراف للقاضي )٥(

 ).٦/٤٤٣(، كشاف القناع )٧/٥٧(، الأم )١٠/٨(، البيان والتحصيل )٥/٤١٨( حاشية ابن عابدين )٦(



– 

  )١٤٢٠(

  .)١(وهو مذهب الحنابلة. عليهم الدية مخففة في مالهم: القول الأول
  .)٢(وهو قول عند المالكية، والشافعية. عليهم الدية وتكون على العاقلة: القول الثاني

  .وما سبق ذكره من الأدلة في خطأ القاضي في القتل، يصلح للاستدلال به هنا
  .خطأ القاضي في الدية فيما دون النفس: ثانيالفرع ال

إذا اعتدى شخص على آخر فقطع عضوا من أعضائه، فالحكم الشرعي أن يقتص من الجاني،               
أو يصار إلى الدية إن تنازل المجني عليه عن القصاص إلى الدية، كـذلك إذا جـرح الجـاني        

اج فكذلك الحكم يحكم عليـه      المجني عليه بجناية لا توجب القصاص، وإنما توجب الدية كالشج         
 فـي   وجملة ذلك، أن كل عضو لم يخلق االله         «: بالدية حسب الشجة؛ قال ابن قدامة     

الإنسان منه إلا واحدا، كاللسان، والأنف، والذكر والصلب، ففيه دية كاملة؛ لأن في إتلافه إذهاب 
 ـ            رجلين، والعينـين،   منفعة الجنس، وإذهابها كإتلاف النفس، وما فيه منه شيئان؛ كاليـدين، وال

والأذنين، والمنخرين، والشفتين، والخصيتين، والثديين، والأليتين، ففيهما الدية كاملة؛ لأن فـي            
إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفى إحداهما نصف الدية؛ لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعـة                

 .)٣(»ولا نعلم فيه مخالفًا. وهذه الجملة مذهب الشافعي. الجنس
 القاضي في حكم الدية فيما دون النفس فحكم على شخص بالديـة وهـو بـرئ لا     فإذا أخطأ 

 :يستحق ذلك؛ فعلى من الضمان؟ فيه مسائل
إذا تعمد القاضي الخطأ في الحكم فيما دون النفس على المحكوم عليه، فحكم       : المسألة الأولى 

 على شخص بالدية، وهو يعلم أنه بريء، فهل يضمن؟ 
وهذا . أ في القضاء فحكم بالدية على شخص ودفعها فإنه يضمن في ماله           إذا تعمد القاضي الخط   

  .)٤(مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
 .وحجتهم في ذلك أن حكم القاضي وقع على وجه التعدي، فيكون ضامنًا

 أن يحكم على شخص بالدية ويأخذ المال، ثم يتبين خطأ القاضي كأن تبـين             : المسألة الثانية 
  فسق الشهود، أو رجوعهم عن الشهادة، فهل يضمن القاضي؟ 

إذا حكم القاضي بالدية بموجب شهادة شاهدين، ثم تبين أنه لا تقبل شهادة الشاهدين أو أحـدهما         
 فما الحكم؟

                                         
 ).٦/٤٤٣( كشاف القناع )١(

 ).٧/٥٧(، الأم )١٠/٨(البيان والتحصيل  )٢(

 ).١٢/١٠٥( المغني )٣(

 .)١١/٣٠٨(، روضة الطالبين )١١/٥٣٦٢(، التبصرة )٥/٤١٨(حاشية ابن عابدين ) ٤(



 

 )١٤٢١(

حكم هذه الصورة أن ينقض الحكم ويرد المال الذي حكم به كدية إن كان موجـودا؛ وإن كـان          
ير موجود كأن يكون قد استهلك أو تلف فإنه يرد عوضه؛ فإن تعذر             المال الذي حكم به كدية غ     

  :)١(رد المال أو عوضه؛ اختلف الفقهاء على قولين
ينقض الحكم وعلى القاضي أن يتحمل الضمان؛ ثم يرجع علـى المـشهود لـه               : القول الأول 

 .)٢(وهو قول الحنفية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة. بالمال
وهو رواية عنـد    . لا ينقض حكمه إذا كان الشاهدان فاسقين ويغرم الشهود المال         : القول الثاني 

  .)٣(الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد
  .الذي يظهر رجحانه هو القول الأول، واالله أعلم :الراجح

                                         
 .سبق ذكر القولين وأدلتهم في الفرع الخاص بخطأ القاضي في القتل شبه العمد، وما قيل هناك ينطبق حكمه هنا )١(
 ).٣/٥٠٢(، شرح منتهى الإرادات )٣٠٩-١١/٣٠٨(، روضة الطالبين )٥/٤١٨(دين حاشية ابن عاب) ٢(
 ).٣/٥٠٢(، شرح منتهى الإرادات )١٤/٢٥٨(، المغني )٣٠٩-١١/٣٠٨( روضة الطالبين )٣(
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  )١٤٢٢(

 خطأ القاضي في الحدود: المبحث الثاني
  :وفيه خمسة مطالب

  خطأ القاضي في حد السرقة: المطلب الأول
  .)١(مثله خُفْية حرز  أَخذ مال معِين الْمِقْدار غير مملُوك للآخذ من : تعريف السرقة: اأولً

 .)٢(هو قطع يد السارق إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع: حد السرقة: ثانيا
  .دليل حد السرقة: ثالثًا

  :دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن من سرق تقطع يده
ٗوٱĵŏƶرق وٱĵŏƶرźšśƝĭŦ Ĺũا ŌŁ ĵųŹƙŉŽƮاء Ŭ ĵųķـϘǰŵ ĵĸŏـϙ سمح: قول االله تعالى  :  الكريم فمن القرآن  ٰ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َْ َ َ َِ ۢ ٓ َ ۡ ُ ğ ğِ

َ ٓ ۡ َ ُ َ ِ ُِ
űžŭń ŌƳŌŠ Ĭوٱ ِĬٱ ŴŲٞ ٌِ َ ِ َ ُ ğ ğَ َۗ ِ ّ ʔة سجى سجحŉـĳĵųƶَا ِ    جمحتحمسحج :َ

  : ومن السنة النبوية
 اليد فـي  تقطع«:  قال أن رسول االله    : ما أخرجه البخاري عن عائشة       -

  .)٣(»ربع دينار فصاعدا
 : قـال رسـول االله   :  قَـالَ وما أخرجه البخاري أيضا عن أَبِي هريرةَ       -
 .)٤(»لَعن اللَّه السارِقَ، يسرِقُ الْبيضةَ فَتُقْطَع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده«
 .)٥(ه هذا الإجماع ابن قدامهوقد نقل على وجوب قطع السارق،-في الجملة-وأجمع المسلمون -

 .حكم خطأ القاضي في حد السرقة: رابعا
إذا أخطأ القاضي في حكمه بقطع يد السارق في حد السرقة؛ فحكم بقطع يد مـتهم، وقطعـت                  

  :يده، ثم تبين أنه لا يستحق القطع؛ فهل يضمن؟ وكيف يضمن؟ في ذلك صور
  .ك، وهو يعلم أنه لا يستحق القطعأن يتعمد قطع يد السارق، ويقر بذل: الصورة الأولى

؛ )٦(فحكم هذه المسألة أن على القاضي الضمان، فيضمن القطـع باتفـاق المـذاهب الأربعـة               
  .وحجتهم في ذلك أن القضاء بالجور كان عن عمد، وأقر به فيضمن

  ثم اختلف الفقهاء بأي شيء يكون الضمان؟
 ما أتلفه في ماله، ويعزر القاضي ويعـزل يضمن القاضي في ماله فيحكم عليه بضمان   : القول الأول 
  .)٧(وهذا هو مذهب الحنفية. عن القضاء

                                         
 ).٤٢٨ص(المعجم الوسيط  )١(

 ).٣/٣٥٣( المهذب في فقه الشافعي )٢(

 ).١٦٨٤(السرقة ونصابها، برقم  حد  باب  ومسلم في كتاب الحدود،، )٦٤٠٧(﴾، برقم هم    هج  ني  نى﴿: الىقول االله تع: باب  رواه البخاري في كتاب الحدود،)٣(

  ).١٦٨٧(السرقة ونصابها برقم  حد  ومسلم في كتاب الحدود، باب ، )٦٤٠١ (السارق إذا لم يسم، برقم لعن  : باب  رواه البخاري في كتاب الحدود،)٤(

 ).١٢/٤١٦( المغني )٥(

  ).٧/٣٩٠(، الوسيط )٤/٥١٩(، المدونة الكبرى )٥/٤١٨( ابن عابدين حاشية )٦(
 ).٥/٤١٨(حاشية ابن عابدين  )٧(
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 )١٤٢٣(

وهذا هو مـذهب المالكيـة      . يقتص من القاضي بقطع يده؛ لأنه تعمد القطع وهو يعلم         : القول الثاني 
  .)١(والشافعية، والحنابلة

دة شاهدين؛  إذا حكم القاضي في حد السرقة بقطع يد السارق بناء على شها           : الصورة الثانية 
  ثم تبين عدم جواز شهادتهما؟

اختلف العلماء فيما لو حكم القاضي بحد السرقة على شخص؛ بناء على شهادة شـاهدين، ثـم                 
تبين أنهما لا يصلحان للشهادة كأن يكونا كافرين أو فاسقين أو عبدين وتم قطع يده بنـاء علـى    

  :حكم القاضي، على قولين
 المال، وهو مذهب الحنفية، والشافعية في قول، والحنابلـة          أن الضمان على بيت   : القول الأول 

  .)٢(في رواية
  :أدلة القول الأول

  :استدلوا بالمعقول بأمور منها
 فكـان خطـؤه     -وهو الزجر -لأنه عمل فيها لعامة المسلمين؛ لعود منفعتها إليهم         « - ١

  .)٣(»عليهم؛ فيؤدى من بيت مالهم، ولا يضمن القاضي
كيلهم، وخطأ الوكيل في حق موكلـه عليـه؛ ولأن خطـأ            لأنه نائب للمسلمين وو   « - ٢

عاقِلَتِـه إجحـافٌ      القاضي يكثر لكثرة تصرفاته وحكوماته؛ فإيجاب ضمانِ ما يخطئ فيه على            
بهم، فاقْتَضى ذلك التَّخْفيفَ عنه، بجعلِه في بيتِ المالِ، ولهذا المعنَى حملَتِ العاقلةُ دِيةَ الخَطـأِ                

 .)٤(»عن القاتلِ
 .)٥(الضمان على عاقلة القاضي، وهو مذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في رواية: لقول الثانيا

  :استدلوا بأدلة منها: أدلة القول الثاني
بسوء، فأرسل إليهـا، فأجهـضت ذا        لما روى أن امرأة ذكرت عند عمر         - ١

وقـال  . أنت مؤدب لا شيء عليك، إنما     : بطنها، فبلغ ذلك عمر، فشاور الصحابة، فقال بعضهم       
يعنـى  . عزمت عليك لا تبرح حتـى تقـسمها علـى قومـك           «: فقال عمر . عليك الدية : على

  .)٦(»قريشا
  . لأنهم عاقلة عمر، ولو كانت في بيت المال، لم يقسمها على قومه:وجه الاستدلال

                                         
 ).٤/٥١٩(المدونة الكبرى  )١(

 ).١٤/٢٥٦(، المغني )١١/٣٠٨(، روضة الطالبين )٧/١٦( بدائع الصنائع )٢(

 ).٧/١٦( بدائع الصنائع )٣(

 ).١٤/٢٥٦( المغني )٤(

 ).١٤/٢٥٦(، المغني )١١/٣٠٨(روضة الطالبين  )٥(

 ).١٥/٢٤٥(أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار  )٦(
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  )١٤٢٤(

  .)١(»ولأنه من خطأه، فتحمله عاقلته، كخطئه في غير الحكومة« - ٢
، لتفريطه بترك البحث التام على حال الـشهود، ولا          وإنما تعلق الضمان بالقاضي   « - ٣

استوفيت حقي، ولا على الشهود، لأنهـم ثـابتون علـى           : ضمان على المشهود له؛ لأنه يقول     
 .)٢(»شهادتهم زاعمون صدقهم بخلاف الراجعين

  .يترجح القول الثاني؛ لما ذكر من الأثر وقضاء الصحابة  :الترجيح
 ي حد الزناخطأ القاضي ف: المطلب الثاني

وقيـل هـو    . إيلاج الحشفة بفرج محرم لعينه خال عن شبهة مشتهى          «هو  : تعريف الزنا : أولًا
  .)٣(»وطء من قبل خال عن ملك ونكاح وشبهة

ثيب وهو المحصن، وبكر وهو الذي ليس       : رجم، وجلد، والزناة نوعان   : حدان  :حد الزنا : ثانيا
كان الزانـي محـصنا رجـم بالحجـارة حتـى      بمحصن، فالرجم للمحصن والجلد للبكر، فإذا   

  .)٤(يموت
  .دليل تحريم الزنا: ثالثًا

  .دل على تحريم الزنا الكتاب والسنة وإجماع الأمة
  : فمن الكتاب ما يلي 
ٗوźƲŋŪƖ ϔϓا ٱϺϲŌƶ إŷŵۥ ъшن ĹŒŅǑ وĵŎء ϙϘžƩŎ سمح: قَالَ تَعالَى-١ َ

ِ َ َ َ ُٓ َ َٗ َ َ َِ ٰ Ģَ َ ُ ّğ ِۡ ۖ َ
ِ

ْ َ ʎاء سجى سجحгЫϗϓَا ۡ    تحجتحمسحج :ِ
 :  السنةومن

لا «: قال رسـول االله     :  قال ما أخرجه البخاري عن ابن عباس        - ١
 حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مـؤمن، ولا يـشرب حـين                 يزني العبد 

  .)٥(»يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن
سـألت النبـي    :  قـال  ما أخرجه البخاري أيضا عن عبداالله بن مـسعود           - ٢
 :   إن ذلـك  : قلـت . »أن تجعل الله ندا وهو خلقك    «:  االله؟ قال  أي الذنب أعظم عند
أن «: ثـم أي؟ قـال    : قلت. »وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك      «: ثم أي؟ قال  : لعظيم، قلت 

 .)٦(»جارك حليلة  تزاني 

                                         
 ).١٤/٢٥٦( المغني )١(

 ).١١/٣٠٨(روضة الطالبين  )٢(

 ).٣٨/٢٢٥(، تاج العروس )١٨٧ص(التوقيف على مهمات التعاريف  )٣(

 ).٣/١٣٧٣(المعونة  )٤(

، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، ونفيه عن المتلبس بالمعصية، على إرادة نفي كمال، )٦٤٢٤(إثم الزناة، رقم : أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب )٥(
 ).١٠٠(برقم 

 ).١٤١(م ، ومسلم في كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، برق)٦٤٢٦(إثم الزناة، رقم : باب: أخرجه البخاري في كتاب الحدود )٦(
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 )١٤٢٥(

  :خطأ القاضي في حد الزنا، وفيه مسائل: رابعا
ن غير حق، كأن حكم عليه      إذا تعمد القاضي تطبيق حد الزنا على شخص م        : المسألة الأولى 

 بالحد وهو محصن، فرجم حتى مات، أو جلد إن كان غير محصن فما حكم القاضي؟
إذا حكم القاضي على متهم بالزنى وهو محصن، فحكم عليه بالرجم وهو يعلم أنـه لا يـستحق      

 ـ                 م ذلك وإنما تعمد قتله فقد أجمع الفقهاء على أن القاضي إذا تعمد الخطأ في القضاء فحكم بحك
  القتل على شخص، وقتل ذلك الشخص بسبب حكمه فإنه يضمن؛ واختلفوا في كيفية الضمان؟

  . ؛ لأن القضاء في حقه شبهة تدرأ عنه القصاص)١(فذهب الحنفية إلى أن الضمان عليه في ماله
وذهب جمهور العلماء إلى أنه يضمن بالقصاص منه، فيقاد من القاضي بمن حكم عليه ظلمـا                 

 .، وهو الراجح، لتعمده الظلم والجور، ومخالفته للحق والعدل)٢(.وجورا
إذا حكم القاضي في حد الزنى برجم الزاني بناء على شهادة شـاهدين ثـم               : المسألة الثانية 

 .تبين عدم جواز شهادتهما
اختلف العلماء فيما لو حكم القاضي برجم الزاني على محصن؛ بناء على شهادة شاهدين، ثـم                

 يصلحان للشهادة كأن يكونا كافرين أو فاسقين أو عبدين وتم رجمه حتـى مـات؛      تبين أنهما لا  
  :بناء على حكم القاضي، على قولين

وهو مذهب الحنفية، والشافعية فـي    .  الضمان على القاضي ويكون من بيت المال       :القول الأول 
  .)٣(قول، ومذهب الحنابلة

  :أدلة القول الأول
  :استدلوا بالمعقول بأمور منها

 فكـان خطـؤه     -وهو الزجر -لأنه عمل فيها لعامة المسلمين؛ لعود منفعتها إليهم         « - ١
  .)٤(»عليهم؛ فيؤدى من بيت مالهم، ولا يضمن القاضي

لأنه نائب للمسلمين ووكيلهم، وخطأ الوكيل في حق موكلـه عليـه؛ ولأن خطـأ               « - ٢
اقِلَتِـه إجحـافٌ    ع  القاضي يكثر لكثرة تصرفاته وحكوماته؛ فإيجاب ضمانِ ما يخطئ فيه على            

بهم، فاقْتَضى ذلك التَّخْفيفَ عنه، بجعلِه في بيتِ المالِ، ولهذا المعنَى حملَتِ العاقلةُ دِيةَ الخَطـأِ                
 .)٥(»عن القاتلِ

 .)٦(والحنابلة في روايةوهو مذهب الشافعية في الأظهر،.الضمان على عاقلة القاضي:القول الثاني

                                         
 ).٥/٤١٨(، حاشية ابن عابدين )٣/١٦٥(شرح أدب القاضي للخصاف  )١(

 ).٩/٣٥٥(، الفروع لابن مفلح )٣/٢٦١(الكافي في فقه الإمام أحمد  ،)٩/٤٣٠(، المختصر الفقهي لابن عرفة )٤/٥١٩( المدونة الكبرى )٢(

   ).١٤/٢٥٦(، المغني )١١/٣٠٨(، روضة الطالبين )٧/١٦( بدائع الصنائع )٣(

 ).٧/١٦( بدائع الصنائع )٤(

 ).١٤/٢٥٦( المغني )٥(

   ).١٤/٢٥٦(، المغني )١١/٣٠٨(روضة الطالبين  )٦(



– 

  )١٤٢٦(

  :بأدلة منهااستدلوا : أدلة القول الثاني
لما روى أن امرأة ذكرت عند عمر بسوء، فأرسل إليها، فأجهضت ذا بطنها، فبلـغ              - ١

عليـك  : وقال علي . لا شيء عليك، إنما أنت مؤدب     : ذلك عمر، فشاور الصحابة، فقال بعضهم     
  .)١(»يعنى قريشا. عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك«: فقال عمر. الدية

  .عاقلة عمر، ولو كانت في بيت المال، لم يقسمها على قومه لأنهم :وجه الاستدلال
  .)٢(»ولأنه من خطأه، فتحمله عاقلته، كخطأه في غير الحكومة« - ٢
وإنما تعلق الضمان بالقاضي، لتفريطه بترك البحث التام على حال الـشهود، ولا             « - ٣

ن علـى   استوفيت حقي، ولا على الشهود، لأنهـم ثـابتو        : ضمان على المشهود له؛ لأنه يقول     
 .)٣(»شهادتهم زاعمون صدقهم بخلاف الراجعين

  .واالله أعلم. يترجح القول الأول؛ لقوة ما عللوا به: الترجيح
لو حكم القاضي على إنسان بالجلد فجلد بناء على شهادة الشهود، ثم تبـين   : المسألة الثالثة         

   القاضي؟فسق الشهود أو كفرهم، أو أنهم كانوا عبيدا حال الشهادة؛ فهل يضمن
  :اختلف الفقهاء على قولين

  .)٤(وهو قول الحنفية. لا ضمان على القاضي: القول الأول
وهـو قـول الـشافعية،      . أن على القاضي ضمان ما حصل من أثر الـضرب         : القول الثاني 

 .)٥(والحنابلة
 :استدل أصحاب القول الثاني

  .و قطعه أو قتله بأنها جناية صدرت عن خطأ الإمام، فكانت مضمونة عليه، كما ل
ويمكن ترجيح القول الأول؛ حيث إن القاضي قد حكم بناء على الأدلة المعروضة عليـه، ولـم         

  .يخطئ في ذات الأمر، وإنا كان الخطأ ليس من جهته، بل من جهة الشهود
إذا تعمد الشهود الكذب في الشهادة بقصد رجم الزاني المحصن حتى يموت            : المسألة الرابعة 

  فعلى من الضمان؟أو جلد البكر
إن تعمد الشهود الكذب في الشهادة بقصد رجم الزاني المحصن، فحكم القاضي بالرجم ورجـم               

وممن قـال  . بناء على شهادتهم، ثم أقروا بكذبهم فليس على القاضي شيء، ويقتص من الشهود        
 .)٦(بذلك جمهور الفقهاء

                                         
 ).٢٤٥/ ١٥(أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار  )١(

 ).١٤/٢٥٦( المغني )٢(

 ).١١/٣٠٨(روضة الطالبين  )٣(

 ).٧/١٦(بدائع الصنائع  )٤(

 .)١٤/٢٥٨(ي ، المغن)١١/٢٩٧(روضة الطالبين  )٥(

 ).٤٤٣/ ٦(، كشاف القناع )١١/٢٩٧(، روضة الطالبين )٣/١٥٦٠(، المعونة للقاضي )٧/٤٨٢( فتح القدير )٦(
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 )١٤٢٧(

  خطأ القاضي في حد القذف: المطلب الثالث
  .)١(هو رمي الشخص بالزنا: القذف: فتعريف القذ: أولًا
 .)٢( حد القذف هو الجلد ثمانين جلدة للحر، وأربعين جلدة للعبد:حد القذف: ثانيا
 .دل على حد القذف الكتاب، والسنة، والإجماع: أدلة حد القذف: ثالثًا

وٱźƷŋŽ ŴŽфِцن ٱƯŽ űƶ űƗ ĺǝŕŅųƶسمح: من الكتاب قَوله تَعالَى    -
ۡ َ َۡ ğَ ُ ِ ٰ َ َۡ ُُ َ َۡ َ ۡ ğ űŸوучŁĭŦ اءŉŹő ِĹšƲرįķ اźĻۡ ُۡ ُُ َ َ َِ ۡ َ ٓ َ َُ َ

ِ ْ

учŁ лйŶǲľَة وźŰĸŪƖ ϔϓا ŉǴő űŹƶة ȾŉķƮ وأوűŸ ūƹȑ ٱźŪŏǮůن ُ َ َِ ِٰ َ ۡۡ ُ َ َُ َ ِٗ Ģ َ َ ْ ُْ َ ُ َ َُ َ
ۚ ً َ َ َٰ َ َۡ َ ۡٗ ٰ َ ɲر سجى سجحźптاĠ: تخمسحج  

 ، عـن النبـي      ومن السنة ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة          -
الشرك باالله، والـسحر،    «:  هي يا رسول االله؟ قال     وما: ، قالوا »اجتنبوا السبع الموبقات  «: قال

وقتل النفس التي حرم االله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتـولي يـوم الزحـف، وقـذف                  
 .)٣(»المحصنات الغافلات المؤمنات

وقدر الحد ثمانون، إذا كان القـاذف حـرا؛ للآيـة،    «: قال ابن قدامة  :  ومن الإجماع  -
 .)٤(»أةوالإجماع، رجلا كان أو امر

  .خطأ القاضي في حكم حد القذف: رابعا
  إذا أخطأ القاضي في حد القذف وجلد شخصا ثم تبين أنه لا يستحق الجلد فما حكمه؟

 :لهذه المسألة عدة صور
  .إذا تعمد القاضي الخطأ في حكم القذف: الصورة الأولى

حكم القذف، وجلد ذلك    أجمع الفقهاء على أن القاضي إذا تعمد الخطأ فحكم بالجلد على شخص ب            
  :واختلفوا في كيفية الضمان على قولين. الشخص؛ بسبب حكمه فإنه يضمن

 .)٥(وهذا مذهب الحنفية. أن الضمان عليه في ماله: القول الأول
  .)٦(وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. أنه يجلد ثمانين جلدة: القول الثاني

 :دليل أصحاب القول الثاني
  .» من نفسه فيما لم يظلم فيه أحدانبي أقاد ال« - ١
 .»أقاد الخلفاء من أنفسهم فيما لم يتعمدوا فيه ظلما« - ٢

  .)٧(وذلك على التحرج منهم: وجهه
                                         

 ).٧/٤٠١(، المبدع )٣٢٥ص(تحرير ألفاظ التنبيه  )١(

 ).١٢/٣٨٦(المغني  )٢(

َإن ٱźŰƞįŽ ŴŽфِцن  سمح:قول االله تعالى: أخرجه البخاري في الوصايا، باب   )٣( ğُ ُ ۡ َ َ ğ ِȷЩЧšـŎ نźŰŕžŎو ȷرĵŵ űŹِŵźśƕ Ϻϵ نźŰƞįŽ ĵųƘإ ĵųŰŝ ЏǛртل ٱǳŲٗأ ِ َۖ ۡ َ ۡ ُ ُ ََ َ َ ğ َُ ُ َۡ ُ َ َۡ َ ٗ َ ً َِ ِ
ۡ

ِ ۡ Аٰ ٰ َ ۡ ٰ َ َ
 ɸومسلم في الإيمان، باب )٢٦١٥(، برقم  سجى ،

 ).١٤٥(بيان الكبائر وأكبرها، برقم 

 ).١٢/٣٨٦(المغني  )٤(

 ).٥/٤١٨(، حاشية ابن عابدين )٣/١٦٥(شرح أدب القاضي للخصاف  )٥(
 ).٩/٣٥٥(، الفروع لابن مفلح )٣/٢٦١(الكافي في فقه الإمام أحمد  ،)٢٢/٣٧٩(، الجامع لمسائل المدونة )٤/٥١٩( المدونة الكبرى )٦(

 ).٢٢/٣٧٩( الجامع لمسائل المدونة )٧(
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  )١٤٢٨(

  . وأصحابهوهذا الرأي يمكن ترجيحه؛ لفعل النبي : الترجيح
لو حكم القاضي على إنسان بالجلد في حد القذف فجلد بناء علـى شـهادة               : الصورة الثانية 

  لشهود، ثم تبين فسق الشهود أو كفرهم، أو كانوا عبيدا؛ فهل يضمن القاضي؟ا
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

  .)١(وهو قول الحنفية.  لا شيء على القاضي، وضمانه في بيت مال المسلمين:القول الأول
ة الرسول فلا تلحقـه     لأن القاضي بالقضاء لم يعمل لنفسه بل لغيره، فكان بمنزل         «: وعللوا ذلك 

  .»العهدة
لأن القضاء عمل فيها لعامة المسلمين؛ لعود منفعتها إليهم، فكان          «: وعللوا لكونه في بيت المال    

  .»خطؤه عليهم؛ فيؤدى من بيت مالهم، ولا يضمن القاضي
إن قصر في البحث عن حالهما، فالضمان عليه، وإن لم يقصر فلا ضمان عليـه          : القول الثاني 

 .)٢(وهو قول الشافعية. ضمان على بيت المال أو عاقلتهوإنما ال
  .والقول الذي يمكن ترجيحه هو القول الأول؛ لقوة دليله: الترجيح

  خطأ القاضي في حد الخمر: المطلب الرابع
 .)٣(غطَّاه: العقل؛ أي خامر   هي اسم لكل مسكر :تعريف الخمر: أولًا

  .)٤(نون جلدةحد شارب الخمر ثما :حد شارب الخمر:  ثانيا
  :الدليل على حد الخمر: ثالثًا

أن النبـي   «: دل على حد شارب الخمر ما أخرجه مـسلم مـن حـديث أنـس بـن مالـك                    
        وفعله أبـو   : -أنس-، قال   » أتى برجل شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين

 بـه  أخف الحدود ثمانون فـأمر : بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف     
 .)٥(عمرا
  .خطأ القاضي في حكم حد الخمر: رابعا

  إذا أخطأ القاضي في حكم حد الخمر فجلد شخصا، ثم تبين أنه لا يستحق الجلد فما حكمه؟ 
  :لهذه المسألة صور

                                         
 ).٧/١٦( بدائع الصنائع )١(

 ).١٠/١٨٣(روضة الطالبين  )٢(

 ).١/١٨١( المصباح المنير )٣(

 ).٢/٢٤٦(سائل الإجماع  الإقناع في م)٤(

 ).١٧٠٦(أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب حد الخمر، برقم  )٥(
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 )١٤٢٩(

  .إذا تعمد القاضي الخطأ في حكم حد الخمر: الصورة الأولى
لد على شخص في حكم حـد شـرب         أجمع الفقهاء على أن القاضي إذا تعمد الخطأ فحكم بالج         

  :واختلفوا في كيفية الضمان على قولين. الخمر، وجلد ذلك الشخص بسبب حكمه فإنه يضمن
  .)١(وهذا مذهب الحنفية. أن الضمان عليه في ماله: القول الأول
  .)٢(وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. أنه يجلد ثمانين جلدة: القول الثاني

لو حكم القاضي على إنسان بالجلد في حد شرب الخمر فجلـد بنـاء علـى           : ةالصورة الثاني 
 شهادة الشهود، ثم تبين فسق الشهود أو كفرهم، أو كانوا عبيدا؛ فهل يضمن القاضي؟

  :اختلف الفقهاء في هذه لمسألة على قولين
  .)٣(وهو قول الحنفية. لا شيء على القاضي، والضمان على بيت المال: القول الأول

إن قصر في البحث عن حالهما، فالضمان عليه، وإن لم يقصر فلا ضمان عليـه          : لقول الثاني ا
  .)٤(وهو قول الشافعية. وإنما الضمان على بيت المال أو عاقلته

  خطأ القاضي في الحكم بحد الردة: المطلب الخامس
 .معنى الردة: أولًا

  .)٥(دين الإسلام إلى الكفرهو الراجع عن : الإسلام، والمرتد بعد  هي الكفر : الردة
  :أدلة اعتبار حد الردة: ثانيا

  :دل على اعتبار حد الردة أدلة من الكتاب والسنة والإجماع
ۡوŉĻŋŽ ŴŲد ŴŠ űƟŶŲ دŷŶŽِۦ ĺųžƜ وįŦ ŋِŦъш źŸوĺśĸń ūƹȑ أűŹŰǲŠ سمح : من الكتاب قَالَ تَعالَى    - ٞ ُۡ َ ْ َُ َٰ َ ۡ َ ُ ُ ََ ُۡ َ ۡ َِ ِ Ģ َ ََ َ َۡ ُ َ َِ ِِ َِ ۡ

Ϻϵَ ٱĵžƘуц و َ ۡ Ġ َٱŋŇɃة وأوūƹȑ أĶǠŔ ٱĵптر учǄ ĵŹžِƜ űŸونِ ُ َ ُ ِْ ِٰ َٰ ُ َۡ ğȹِ َ ۡ َ ُ
ِ Ģ َ َ ȹِ ِاŋŪмтة سجى سجح͇ َ َ   تمختحجتحجسحج:ََ

: قال النبي   :  قال  ومن السنة ما أخرجه البخاري عن عبداالله بن عباس           -
 .)٦(»من بدل دينه فاقتلوه«

 وروي  .وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتـدين       «: ومن الإجماع قال ابن قدامة     -
ذلك عن أبي بكر، وعثمان، وعلى، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيـرهم، ولـم    

 .)٧(»ينكر ذلك، فكان إجماعا

                                         
 ).٥/٤١٨(، حاشية ابن عابدين )٣/١٦٥(شرح أدب القاضي للخصاف  )١(
 ).٣/٢٦١(الكافي في فقه الإمام أحمد  ،)٢٢/٣٧٩(، الجامع لمسائل المدونة )٤/٥١٩( المدونة الكبرى )٢(

 ).٧/١٦( بدائع الصنائع )٣(

 ).١٠/١٨٣(روضة الطالبين  )٤(

 ).١٢/٢٦٤(، المغني لابن قدامة )٥١٢ص(جامع الأمهات  )٥(

 ). ٢٨٥٤(لا يعذب بعذاب االله، برقم :  أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب)٦(

 ).١٢/٢٦٤( المغني لابن قدامة )٧(
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  )١٤٣٠(

  .حد الردة: ثالثًا
  .)١(من ارتد بعد إسلامه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا، فعقوبة المرتد هي القتل حدا

 : يه مسائلف. خطأ القاضي في حكم حد الردة: رابعا
أن يتعمد القاضي الحكم على شخص بالردة فيقتل بناء على حكمه وهو يعلم             : المسألة الأولى 

  .أنه بريء
فقد أجمع الفقهاء على أن القاضي إذا تعمد الخطأ في الحكم على شخص وحكـم بقتلـه؛ فإنـه            

  . يضمن
  :واختلفوا في كيفية الضمان على قولين كما في مسألة تعمد القتل العمد

  .)٢(وهذا مذهب الحنفية.  أن الضمان عليه في ماله، ولا يقتل به:القول الأول
؛ حيـث  )٣(وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.  أنه يقتل كما تسبب في قتله  :القول الثاني 

  .تعمد القضاء بالظلم والجور، مما كان سببا في قتله
  .لوا بهوالراجح هو القول الثاني؛ لقوة ما استد: الراجح

أن يحكم القاضي على شخص بالردة فيقتل، ثم يتبـين فـسق الـشهود، أو        : المسألة الثانية 
 :رجوعهم عن الشهادة، فهل يضمن القاضي؟ لهذه المسألة صور

أن يكون سبب خطأ القاضي الخطأ في اجتهاده؛ بأن يكون اجتهد ونظر فـي              : الصورة الأولى 
  أو محدودون في قذف ونحوه؛ فعلى من الضمان؟البينات، وتبين بعد ذلك أن الشهود عبيد

أن القاضي لا يضمن في هذه الصورة، وإنما الضمان على المقضي له في ماله فعليـه  : القول الأول 
وهـذا  .  وبينوا أن المقضي له هم عموم المسلمين لذلك يكون الضمان من بيـت المـال               الدية،

 .)٤(مذهب الحنفية
 .)٥(وهو مذهب المالكية. ذا، ويكون في ماله أن القاضي يضمن ه:القول الثاني

. أن يحكم بالقصاص بناء على شهادة الشهود ثم يرجع الشهود عن الشهادة     : الصورة الثانية 
  :فهنا لها حالتان
  .أن يتعمد الشهود الكذب ويقصدون قتله: الحالة الأولى

س علـى  فإن كان قبل القصاص نقض الحكم ولا يقتص منهم؛ وإن كان بعـد القـصاص فلـي               
  .)٦(وممن قال بذلك جمهور الفقهاء. القاضي ضمان هنا، بل الضمان على الشهود

                                         
  ).١٢/٢٦٤( المغني لابن قدامة )١(
 ).٥/٤١٨(، حاشية ابن عابدين )٣/١٦٥(شرح أدب القاضي للخصاف  )٢(
 ).٩/٣٥٥(، الفروع لابن مفلح )٣/٢٦١(الكافي في فقه الإمام أحمد  ،)٩/٤٣٠( المختصر الفقهي )٣(

 ).٥/٤١٨( حاشية ابن عابدين )٤(
 ).٥٣٦٤-١١/٥٣٦٣( التبصرة )٥(
 ).٦/٤٤٣(القناع ، كشاف )٧/٥٧(، الأم للشافعي )٣/١٥٦٠(، المعونة للقاضي )٧/٤٨٢( فتح القدير )٦(
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 )١٤٣١(

  :ثم اختلف الجمهور فيما يكون به الضمان على قولين
وهـو قـول الحنفيـة، وروايـة عنـد          . يضمن الشهود الدية في أموالهم، ولا يقتلون      : القول الأول 

  .)١(المالكية
بها حكم ما لم ينضم إليها حكم الحـاكم، فـصار وجـوب             الشهادة لا يتعلّق    «: وعللوا ذلك بأن  

  .»القصاص موقوفًا على حكم الحاكم من غير فعلهما
وهو قول الجمهور مـن     . يقتل الشهود إن تعمدوا أو يدفعون الدية المغلظة بينهم        : القول الثاني 

 ؛ وذلك لما روي أن علي بن أبـي طالـب            )٢(المالكية في رواية، والشافعية، والحنابلة    
غلطنا، إنمـا هـو ذا،      : نشهد أن هذا سرق، فقطعه، ثم جاءا بآخر فقالا        : جاءه شاهدان فقالا له   

  .)٣(لو أعلمكما تعمدتما قطعه لقطعتكما: فرد قولهما الثاني؛ وقال
  .واالله أعلم. والقول الذي يظهر رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة دليله: الترجيح

 . بناء على الخطأ والشك في الشهادةأن يرجع الشهود: الحالة الثانية
  .)٤(ذهب جمهور الفقهاء أنه لا شيء على القاضي ولا يضمن؛ والضمان على الشهود

  ثم اختلفوا في الواجب عليهم؟
  .)٥(وهو مذهب الحنابلة. عليهم الدية مخففة في مالهم: القول الأول

  .عاقلة لا تحملهبأن ذلك من قبيل الخطأ، ولأنها بإقرارهم، وال: واستدلوا عليه
  .)٦(وهو قول عند المالكية، والشافعية. عليهم الدية لكنها على العاقلة: القول الثاني

  .واالله أعلم. والذي يترجح هو القول الأول، لقوة ما استدلوا به: الترجيح

                                         
 ).٢/٩٧٧(، الإشراف للقاضي )١٦/١٣٦( النهاية في شرح الهداية )١(

 ).٦/٤٤٣(، كشاف القناع )٧/٥٧(، الأم للشافعي )٢/٩٧٧( الإشراف للقاضي )٢(

 . تقدم تخريجه)٣(

 ).٦/٤٤٣(، كشاف القناع )٧/٥٧(، الأم )١٠/٨(، البيان والتحصيل )٥/٤١٨( حاشية ابن عابدين )٤(

 ).٦/٤٤٣(كشاف القناع  )٥(

 .)٧/٥٧(، الأم )١٠/٨(البيان والتحصيل  )٦(
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  )١٤٣٢(

  التعامل مع خطأ القاضي في النظام السعودي: المبحث الثالث
  :وفيه ثلاثة مطالب

 جراءات التي تجنب القضاة الوقوع في الأخطاء القضائيةالإ: المطلب الأول
حرص النظام القضائي في المملكة العربية السعودية على تجنب القضاة الأخطاء في إصـدار              

 الجنائية أو في تطبيقها، وذلك باتخاذ العديد من الوسائل والإجراءات والتي يمكن بيانها              الأحكام
  : فيما يلي

  :القضائية قبل تطبيقهامراجعة الأحكام : أولًا
لم يقصر النظام القضائي في المملكة العربية السعودية حكم القاضي علـى محكمـة الدرجـة                
الأولى فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في القضايا الجنائية بل أوكل إلى المحكمة العليا مراجعـة               

محـاكم الاسـتئناف    الأحكام الصادرة من قبل محاكم الدرجة الأولى والتي تصدرها أو تؤيدها            
حتى يضمن القضاء سلامة الأحكام التي تصدر من قبل المحاكم الابتدائية والتي تـصدرها أو               
تؤيدها محاكم الاستئناف من أخطاء القضاة ولا سيما في القضايا الجنائية كالأحكـام الـصادرة            

 علـى الأطـراف     في القتل العمد أو القتل شبه العمد أو القتل الخطأ، وكذا ما يتعلق بالجنايات             
وغيرها، أو ما تصدر من أحكام في الحدود كحد السرقة وحد الزنا أو حد القذف أو حد الردة؛                  
ومما يبين ذلك ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من نظام القـضاء فـي المملكـة العربيـة             

بالإضـافة إلـى    -تتـولى المحكمـة العليـا       «: السعودية، حيث جاء في نص المادة ما يلـي        
 -تصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجـراءات الجزائيـة           الاخ

مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعـارض               
  :)١(معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية

قرارات التي تصدرها أو تؤيـدها محـاكم الاسـتئناف ، بالقتـل، أو      مراجعة الأحكام وال -١
  .»القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس، أو فيما دونها

فهذه المادة تبين حرص القضاء السعودي على سلامة إصدار أو تطبيق الأحكام الشرعية فـي               
ة الدرجة الأولـى  القضايا الجنائية والحرص على تجنب وقوع الأخطاء التي قد تصدر من قضا    

  .أو قضاة الاستئناف ومراجعتها قبل أن تأخذ الصفة النهائية
  .مراجعة الأحكام القضائية بعد صدورها: ثانيا

ومما يؤكد حرص الدولة على تجنب القضاة الوقوع في الأخطاء القـضائية تعيـين التفتـيش                
لتأكد من سـلامتها مـن      القضائي والذي يقوم على مراجعة أحكام القضاة بعد إصدار الأحكام ل          

الأخطاء سواء الإجرائية أو الموضوعية، فقد نص نظام القضاء في المملكة العربية الـسعودية              
                                         

 .هـ١٤٢٨/ ١٩/٩ بتاريخ ٧٨/الصادر بالأمر الملكي رقم م) نظام القضاء(من ) ١١: (المادة )١(
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 )١٤٣٣(

 تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومـساعد             -١«: على أنه 
محـاكم  وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاسـتئناف و         

  .الدرجة الأولى
  : تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي-٢
 التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانـات               -أ

  .التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم
 ضدهم في المسائل المتـصلة بأعمـالهم    التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم       -ب

  .بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء
من هذه الفقرة بوساطة عـضو قـضائي        ) ب(و) أ(ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في       

درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانـا           
ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتـيش القـضائي أو بالانتقـال إلـى         . في درجة واحدة  

  .المحكمة بناء على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء
 يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل               -٣

  .)١(»سنة
ئي تجعل القاضي حريصا على تحري      وهذه الإجراءات التي تسبق وتلحق إصدار الحكم القضا       

الصواب في الحكم القضائي، ومدركًا أن أحكامه القضائية خاضعة للمراجعة والتدقيق والرقابة            
والتفتيش، فيبذل قصارى جهده لتحري الصواب، والابتعاد عن مزالـق الخطـأ فـي الحكـم                

  .القضائي
  التعويض عن خطأ القاضي في الأحكام القضائية: المطلب الثاني

ه فيمـا يتعلـق     ٠٨/١١/١٤٣٥وتـاريخ   ) م/٥(صدر قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا برقم        
بالتعويض عن خطأ القاضي في الأحكام القضائية، وبينت الهيئة في قرارها بعد دراسة المسألة              

، وهـذا   »أن التعويض عن خطأ القاضي في عمله القضائي تتحمله الدولة         «: وبإجماع أعضائها 
ل قصد الخطأ أو أن يتعمد مخالفة الأنظمة في إصدار أحكامه القضائية فـإن ذلـك          إذا لم يحص  

يعد تفريطًا وإهمالًا يحاسب عليه القاضي وللدولة أن ترجـع عليـه بـالتعويض عـن الخطـأ        
  . والضرر الذي تسبب فيه

، وقد يكون الخطأ إجرائيا ففي هذه الحالة يكون اختصاص النظر فيه من قبل التفتيش القـضائي   
وقد يكون الخطأ موضوعيا فيكون النظر فيه من اختصاص محكمة الاسـتئناف أو المحكمـة                

  .العليا
                                         

  .»نظام القضاء السعودي« المادة الخامسة والخمسون من )١(
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  )١٤٣٤(

  :وبهذا نتبين أن النظام السعودي قد تعامل مع خطأ القاضي وفقًا لنوع الخطأ كالآتي
 في هذه الحالة تتحمل الدولة التعويض       :أن يكون سبب الخطأ في الحكم القضائي متعمدا       : أولًا
ا ثم تعود على القاضي بأضرار الحكم والتعويض عنه مع ما يتبع ذلك من تأديب القاضي                مبدئي

  .لخيانته الأمانة أو تقصيره في عمله
 والحكم في هذه الحالة كالحكم في سـابقتها  :أن يكون الخطأ بسبب تقصير من القاضـي  : ثانيا

  .في شأنه بحسب تقصيرهتتحمل الدولة عن القاضي مبدئيا ثم تعود عليه بالتعويض والنظر 
أن يكون الخطأ ناشئ عن خطأ غير مقصود بعد التحري والبحث وبـذل الوسـع فـي            : ثالثاَ

وفي هذه الحالة تتحمل الدولـة عـن القاضـي الخطـأ ولا يعـود عليـه                 . الحكم في القضية  
  .بالتعويض

  مخاصمة القضاة بسبب الأخطاء القضائية: المطلب الثالث
ام القضاء في المملكة العربية السعودية علـى اسـتقلالية القـضاء            نصت المادة الأولى من نظ    

والقضاة وأنه لا سلطة عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمـة المرعيـة،              
القـضاة مـستقلون، لا     «: وليس لأحد التدخل في القضاء، فقد جاء نص المادة الأولى بما يلي           

م الشريعة الإسلامية والأنظمـة المرعيـة، ولـيس لأحـد     سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكا 
  .»التدخل في القضاء

كما جاءت المادة الثانية لتحمي القضاة من العزل إذا ارتكبوا موجبا شرعيا يوجب عزلهم، فقـد    
  .»القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام«: نصت هذ المادة على أنه

  .ليا عناية الدولة بهذا السلك القضائي وحماية المنتسبين إليهوهذا يبين لنا ج
لكن إن وقع القاضي في مخالفة وخطأ في حكمه بقصد أو بغير قصد هل يحق مخاصمته أو لا                  

  يجوز مخاصمته بناء على ما سبق من حصانة وحقوق كفلتها له الشريعة والدولة؟
ا وقع في الخطأ المتعمد أو أخطـأ خطـأ          مما سبق يتبين أن القاضي لا تجوز مخاصمته إلا إذ         

ظاهرا بينًا فهنا يجوز نقض أحكامه ومخاصمته ومطالبته بالتعويض عن الضرر الواقع علـى              
  .المحكوم عليه ظلما وجورا

ولهذا فإن نظام القضاء في المملكة العربية السعودية قد بين منع مخاصمة القضاة بسبب أعمال               
نص عليها النظام، فقد جاء في المادة الرابعة من نظام القـضاء            وظيفتهم إلا في أمور محدودة      

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هـذا          «: في المملكة العربية السعودية ما نصه     
 إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة      -بسبب أعمال وظيفتهم  -النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة      

 صراحة على عدم محاكمة القضاة إلا فيما هو خطأ جـسيم أو              فقد نصت هذه المادة    ؛»بتأديبهم
مـع  «: تفريط في عملهم بناء على المادة الثامنة والخمسون من هذا النظام والتي تنص علـى              
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 )١٤٣٥(

عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشـراف               
كل محكمة حق الإشراف على قـضاتها وحـق         على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس       

ويكـون  . تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سـماع أقـوالهم           
ويجـوز  . التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء            

ادر إليه كتابة خلال خمـسة عـشر         على التنبيه الص   -كتابة-للقاضي الاعتراض أمام المجلس     
  .)١(»فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبيّا. يوما من تاريخ تبليغه

وواضح من استعراض موقف نظام القضاء السعودي استمداده من أحكام الـشريعة الإسـلامية    
أن نظـام القـضاء   الغراء فيما يتعلق بخطأ القاضي في الحكم سواء كان عن عمد أم خطأ؛ إلا             

السعودي أخذ بالرأي الفقهي الذي يجعل التعويض في بيت المال وتتحمله الدولة، ولـم يجعلـه          
  . في مال القاضي، ومن المعلوم فقها أن حكم الحاكم يرفع الخلاف

                                         
  . السعوديالمادة الثامنة والخمسون من نظام القضاء )١(
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  )١٤٣٦(

 :الخاتمة والتوصيات
لقـضائية  بعد هذا الاستعراض للأحكام الفقهية والنظامية المتعلقة بخطأ القاضي في الأحكـام ا            

  :يمكن استخلاص النتائج التالية
هو كل حكم جانب فيه القاضي الصواب؛ إما لمخالفته نصا شرعيا أو قانونيا             :  الخطأ القضائي 

أو لقصور في تصور الحادثة، أو لسبب خارج عن مسؤولية القاضي كرجـوع الـشهود عـن      
  .لاالشهادة أو تعمدهم الكذب، ونتج عنه ضرر على المحكوم عليه أم 

أجمع الفقهاء على أن القاضي إذا تعمد الخطأ فحكم بالقـصاص علـى شـخص وقتـل ذلـك             
الشخص؛ بسبب حكمه فإنه يضمن، ويكون الضمان بالقصاص منه، فيقاد من القاضـي لمـن               

 .حكم عليه ظلما وجورا، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة
لقصاص؛ واقتص منه، ثم تبين خطأ القاضي من غيـر تعمـد            إذا حكم القاضي على شخص با     

الخطأ؛ كأن أن يكون سبب خطأ القاضي الخطأ في اجتهاده؛ بأن يكـون اجتهـد ونظـر فـي                 
البينات، وتبين بعد ذلك أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف ونحـوه؛ فـالرأي الـراجح أن                

المسلمين لذلك يكون الـضمان     القاضي لا يضمن في هذه الصورة، وأن المقضي له هم عموم            
 . من بيت المال

إذا تعمد القاضي الخطأ في الحكم في القتل شبه العمد، فإنه يضمن فـي مالـه عنـد جمهـور            
 .العلماء

إذا حكم القاضي في القتل شبه العمد بالدية بموجب شهادة شاهدين، ثم تبين أنه لا تقبل شـهادة                  
 .المال الذي حكم به كدية إن كان موجوداالشاهدين أو أحدهما فإنه ينقض الحكم ويرد 

إذا تعمد القاضي الظلم في الحكم في القتل الخطأ، فإنه يضمن الدية في مالـه عنـد جمهـور                   
 .العلماء

 .إذا تعمد القاضي الخطأ في الحكم فيما دون النفس فحكم بالدية، فإنه يضمن في ماله
قة؛ وأقر بذلك، وهـو يعلـم أنـه لا          إذا أخطأ القاضي في حكمه بقطع يد السارق في حد السر          

 .يستحق القطع فعليه الضمان باتفاق المذاهب الأربعة
 فرجم حتى مـات، أو     إذا تعمد القاضي الخطأ في حد الزنا فحكم على شخص بالحد وهو محصن،            

 .جلد إن كان غير محصن فقد أجمع الفقهاء على أن القاضي يضمن بالقصاص منه
 .  القذف، فجلد شخص؛ بسبب حكمه فإنه يجلد ثمانين جلدةإذا تعمد القاضي الخطأ في حد

 . إذا تعمد القاضي الخطأ في حد شرب الخمر، فإنه يضمن بأن يجلد ثمانين جلدة
  . إذا تعمد القاضي الخطأ في حد الردة؛ فإنه يضمن بأن يقتل كما تسبب في قتل نفس
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 )١٤٣٧(

القضاة الأخطاء في إصـدار     النظام القضائي في المملكة العربية السعودية حرص على تجنب          
 .الأحكام الجنائية أو في تطبيقها، وذلك باتخاذ العديد من الوسائل والإجراءات

النظام القضائي في المملكة العربية السعودية يستمد أحكامه من الشريعة الإسـلامية الغـراء،              
 ـ   ي الـذي  وفيما يتعلق بخطأ القاضي في الحكم سواء كان عن عمد أم خطأ؛ أخذ بـالرأي الفقه

 .يجعل التعويض في بيت المال وتتحمله الدولة، ولم يجعله في مال القاضي
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  )١٤٣٨(

  :فهرس المصادر والمراجع
  القرآن الكريم .١
دار : الناشـر ) هـ٥٤٣ت  (القاضي محمد بن عبداالله أبو بكر بن العربي الإشبيلي          : أحكام القرآن  .٢

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الثالثة، : الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة

الشيخ محمود أبو دقيقـة، مطبعـة   : الاختيار لتعليل المختار، عبداالله بن محمود الموصلي، تحقيق      .٣
  .م١٩٣٧-هـ١٣٥٦الحلبي، القاهرة، 

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، محمد بن بدر الدين ابن بلبـان،                  .٤
  هـ١٤١٦الطبعة الأولى سنة تحقيق محمد ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 

 ـ٣٣٥: ت(أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص،         / أدب القاضي، تأليف   .٥ : الناشر)  ه
  . هـ١٤٠٩الأولى، : مكتبة الصديق، الطائف الطبعة

 ـ٩٢٦: ت(زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،       : أسنى المطالب في شرح روض الطالب      .٦ ) هـ
  .يدار الكتاب الإسلام: الناشر

 ـ٣١٩:ت(أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري         : الإشراف على مذاهب العلماء    .٧ ) هـ
الأولـى،  . مكتبـة مكـة الثقافيـة، رأس الخيمـة، ط         : صغير أحمد الأنصاري الناشر   : المحقق
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

دار : الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي، الناشر             .٨
  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠الأولى، : ابن حزم، الطبعة

دار ابن حـزم، بيـروت،      : الناشر) هـ١٨٩: ت(أبو عبداالله محمد بن الحسن الشيباني       : الأَصلُ .٩
  .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣الأولى، : لبنان الطبعة

علي بن محمد بـن محمـد البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي             / الإقناع في الفقه الشافعي، تأليف     . ١٠
 ).ه٤٥٠ت(

 ).ه٩٦٨ت(شرف الدين موسى الحجاوي، : ناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تأليفالإق . ١١

الفاروق : الناشر) هـ٦٢٨: ت(علي بن محمد الحميري، ابن القطان       : الإقناع في مسائل الإجماع    . ١٢
  .هـ١٤٢٤الأولى، : الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة

 ـ٢٠٤: ت(لمطلبـي   الشافعي أبو عبداالله محمد بن إدريس بن العباس ا        : الأم . ١٣ دار : ، الناشـر  )هـ
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠المعرفة، بيروت، 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بـن سـليمان المـرداوي                  . ١٤
  .الدمشقي الحنبلي، طبعة دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية
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 )١٤٣٩(

، للقاسم بن عبداالله بن أمير علي القونـوي         أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء        . ١٥
  .هـ١٤٢٤-م٢٠٠٤: دار الكتب العلمية الطبعة: الناشر) هـ٩٧٨: ت(

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم المـصري، طبعـة                 . ١٦
  .دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية

دار الكتبـي،  :  عبداالله بن بهـادر الزركـشي، الناشـر   البحر المحيط في أصول الفقه، لمحمد بن      . ١٧
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤الأولى، : الطبعة

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني، طبعة دار الكتـب                 . ١٨
  .العلمية، الطبعة الثانية

 ـ٥٥٨: ت(اليمني  البيان في مذهب الإمام الشافعي، ليحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني              . ١٩ ) هـ
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الأولى، : دار المنهاج، جدة الطبعة: الناشر

تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني، الزبيـدي، مجوعـة     . ٢٠
 .دار الهداية: محققين، الناشر

طي، المواق، طبعـة    محمد بن يوسف بن أبي القاسم الغرنا      / التاج والإكليل لمختصر خليل، تأليف     . ٢١
  .دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لإبراهيم بن علي ابـن فرحـون اليعمـري،              . ٢٢
 .م٩٨٦-هـ٤٠٦الأولى، : مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة: الناشر

البـارعي الزيلعـي، المطبعـة      تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي، لعثمان بن علي            . ٢٣
  .الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى

 ـ٦٧٦: ت(محيي الدين يحيى بن شرف النووي       / تحرير ألفاظ التنبيه، تأليف    . ٢٤ دار : الناشـر ) هـ
 .هـ١٤٠٨الأولى، : القلم، دمشق الطبعة

: الناشر) هـ١٢٢١: ت(لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمِي       : تحفة الحبيب على شرح الخطيب     . ٢٥
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥: بدون طبعة تاريخ النشر: دار الفكر الطبعة

إعادة صف (دار الكتب العلمية    : لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي الناشر     : التعريفات الفقهية  . ٢٦
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الأولى، : الطبعة) م١٩٨٦-هـ١٤٠٧للطبعة القديمة في باكستان 

د بن علي الزين الشريف الجرجاني، دار الكتب العلمية بيروت، لبنـان،            التعريفات، علي بن محم    . ٢٧
  .الطبعة الأولى

: الناشـر ) هـ٤٢٢: ت(لعبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي        : التلقين في الفقه المالكي    . ٢٨
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الأولى : دار الكتب العلمية الطبعة
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  )١٤٤٠(

 ـ٥١٦: ت(عود بن محمد بن الفراء البغوي   التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للحسين بن مس        . ٢٩ )  هـ
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الأولى، : دار الكتب العلمية الطبعة: الناشر

) ه١٠٣١: ت(لمحمد بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين          : التوقيف على مهمات التعاريف    . ٣٠
  .م١٩٩٠-ه١٤١٠الأولى، : عالم الكتب، عبدالخالق ثروت، القاهرة الطبعة: الناشر

: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، ابـن الحاجـب الكـردي المـالكي ت                : مع الأمهات جا . ٣١
  .هـ١٤٢١الثانية، : اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الناشر) هـ٦٤٦

 ـ٦٧١: ت(أبو عبداالله محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري القرطبـي        : الجامع لأحكام القرآن   . ٣٢ ) هـ
 هـ١٣٨٤الثانية، : لقاهرة الطبعةدار الكتب المصرية، ا: الناشر

معهد البحوث  : الناشر) هـ٤٥١: ت(الجامع لمسائل المدونة، لمحمد بن عبد االله التميمي الصقلي           . ٣٣
 ـ١٤٣٤الأولـى،   : دار الفكـر، الطبعـة    : العلمية وإحياء التراث، جامعة أم القرى، توزيع       -هـ

  .م٢٠١٣
  .رلسي عميرة، دار الفكر، بيروتحاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد الب . ٣٤

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني أبو الحسن علـي بـن                  . ٣٥
 .محمد بن محمد بن حبيب الشهير بالماوردي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

: الناشـر ) هـ٣٩٥: ت(سين  أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الح        : حلية الفقهاء  . ٣٦
 ).م١٩٨٣-هـ١٤٠٣(الأولى : الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت الطبعة

منصور بن يونس بن صلاح  : دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، المعروف بشرح منتهى الإرادات         . ٣٧
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤الأولى، : عالم الكتب الطبعة: ، الناشر)هـ١٠٥١: ت(الدين البهوتي 

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمـشقي           :  الدر المختار  رد المحتار على   . ٣٨
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، : دار الفكر، بيروت، الطبعة: الناشر) هـ١٢٥٢: ت(

روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، طبعة المكتـب                . ٣٩
  .طبعة الثالثةالإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، ال

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلانـي ثـم الـصنعاني، أبـو            : سبل السلام  . ٤٠
: دار الحـديث الطبعـة    : الناشر) هـ١١٨٢: ت(إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير       

  . بدون طبعة
العالميـة، الطبعـة    سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبداالله محمد بن يزيد القزويني، دار الرسـالة                . ٤١

  .الأولى

سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن عمـرو الأزدي                . ٤٢
 .هـ١٤٣٠، ١: دار الرسالة العالمية، الطبعة: شعيب الأرنؤوط ، الناشر: السجِستاني، المحقق
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 )١٤٤١(

: ذي، أبو عيسى، المحقق  سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترم            . ٤٣
  .م١٩٩٨: دار الغرب الإسلامي، بيروت، سنة النشر: بشار عواد معروف، الناشر

حسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازة البخـاري         ): هـ٢٦١: ت(شرح أدب القاضي للخصاف      . ٤٤
مطبعة الإرشاد، بغـداد، العـراق،      : الناشر) هـ٥٣٦سنة  : ت شهيدا (المعروف بالصدر الشهيد    

  .م١٩٧٧الأولى :  العربية للطباعة، بغداد، العراق الطبعةالدار
الشرح الممتع على زاد المستنقع، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، طبعة دار ابـن الجـوزي،                  . ٤٥

 .هـ١٤٢٤السعودية، الطبعة الأولى 

شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبداالله الخرشي المالكي أبو عبداالله، دار الفكر للطباعـة،      . ٤٦
  .روت، بدون طبعة وبدون تاريخبي

محمـد زهيـر بـن    : صحيح البخاري، لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، المحقق    . ٤٧
 .هـ١٤٢٢دار طوق النجاة، الطبعة، : ناصر الناصر، الناشر

، صحيح مسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول االله                . ٤٨
  .القشيري النيسابوري، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروتمسلم بن الحجاج أبو الحسن 

عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم، أبـو القاسـم         : العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير      . ٤٩
  . هـ١٤١٧، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، )هـ٦٢٣: ت(الرافعي القزويني 

 أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بـن حـسين    :عمدة القاري شرح صحيح البخاري     . ٥٠
  دار إحياء التراث العربي، بيروت: الناشر) هـ٨٥٥: ت(الغيتابي الحنفي بدرالدين العيني 

           محمد أشرف بن أمير، الـصديقي، العظـيم آبـادي          / عون المعبود شرح سنن أبي داود، تأليف       . ٥١
  .هـ١٤١٥الثانية، : ، بيروت الطبعةدار الكتب العلمية: الناشر) هـ١٣٢٩: ت(

، )ه٨٥٢ت(أحمد بن علـي بـن حجـر العـسقلاني،     / تأليف: فتح الباري شرح صحيح البخاري   . ٥٢
  .هـ١٣٧٩دار المعرفة، بيروت، : الناشر

: الناشر) هـ٨٦١: ت(محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام         / فتح القدير، تأليف   . ٥٣
  .ة وبدون تاريخبدون طبع: دار الفكر الطبعة

 ـ٧٦٣: ت(محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنبلـي  / الفروع، تأليف  . ٥٤ مؤسـسة  : الناشـر ) هـ
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الرسالة الطبعة الأولى 

مؤسسة الرسالة  : الناشر) هـ٨١٧: ت(محمد بن يعقوب الفيروزآبادى     / ، تأليف :القاموس المحيط  . ٥٥
  .هـ١٤٢٦الثامنة، : للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان الطبعة

 ).هـ٧٤١: ت(أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي : القوانين الفقهية . ٥٦
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  )١٤٤٢(

عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الـشهير بـابن    / الكافي في فقه الإمام أحمد، تأليف      . ٥٧
  .قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى

 .دار الكتب العلمية: عن متن الإقناع، منصور يونس البهوتي، الناشركشاف القناع  . ٥٨

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي                . ٥٩
  .هـ١٤١٤الثالثة، : دار صادر، بيروت الطبعة: الإفريقي الناشر

، )هـ٨٨٤: ت( بن محمد ابن مفلح،      إبراهيم بن محمد بن عبداالله    / المبدع في شرح المقنع، تأيف     . ٦٠
  . هـ١٤١٨الأولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة: الناشر

 .المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، طبعة دار المعرفة، بيروت . ٦١

           البخـاري أبي المعالي محمود بن أحمد ابـن مـازةَ          / المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تأليف      . ٦٢
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشر) هـ٦١٦: ت(

: الناشـر ) هـ٦٦٦: ت(محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي         / مختار الصحاح، تأليف   . ٦٣
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠الخامسة، : المكتبة العصرية الطبعة

                  محمد ابـن عرفـة التونـسي المـالكي، أبـو عبـداالله             محمد بن   : المختصر الفقهي لابن عرفة    . ٦٤
  .هـ١٤٣٥مؤسسة خلف أحمد الحبتور، الطبعة الأولى، : الناشر)  هـ٨٠٣: ت(

 ـ١٧٩: ت(الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المـدني          / المدونة، تأليف  . ٦٥ دار : الناشـر ) هـ
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : الكتب العلمية الطبعة

 –دار الكتـب العلميـة   . علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم، الأندلسي، ط       / راتب الإجماع، تأليف  م . ٦٦
  .بيروت

 ـ٧٧٠نحو : ت(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي       . ٦٧ ، )هـ
  .المكتبة العلمية، بيروت: الناشر

:  عبدالكريم بن محمد اللاحم، الناشـر      :»فقه القضاء والشهادات  «المطلع على دقائق زاد المستقنع       . ٦٨
  .هـ١٤٣٣دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 

نحـو  : ت(أبي الهلال الحسن بن عبداالله بـن سـهل العـسكري            / معجم الفروق اللغوية، تأليف    . ٦٩
  .هـ١٤١٢مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، : ، الناشر)هـ٣٩٥

  .دار الدعوة: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر: الوسيطالمعجم  . ٧٠
) هـ٤٢٢: ت(عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي        / المعونة على مذهب عالم المدينة، تأليف      . ٧١

  .المكتبة التجارية، مكة المكرمة: الناشر

 .م١٩٩٤ة، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، دار الكتب العلمي . ٧٢
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 )١٤٤٣(

عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، طبعـة مكتبـة             / المغني لابن قدامة، تأليف    . ٧٣
  .القاهرة، بدون طبعة

منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، المالكي، دار الفكر، بيـروت،                 . ٧٤
 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩

               اق إبراهيم بن علـي بـن يوسـف الـشيرازي           أبي إسح / المهذب في فقه الإمام الشافعي، تأليف      . ٧٥
  .دار الكتب العلمية: ، الناشر)هـ٤٧٦: ت(

                 محمد بن موسـى بـن عيـسى بـن علـي الـدمِيري              / النجم الوهاج في شرح المنهاج، تأليف      . ٧٦
  .هـ١٤٢٥، الطبعة الأولى، )جدة(دار المنهاج : ، الناشر)هـ٨٠٨: ت(

في دراية المذهب، عبدالملك بن عبداالله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي،             نهاية المطلب    . ٧٧
  .الملقب بإمام الحرمين، دار المنهاج، الطبعة الأولى

 ـ ٧١٤ت  (حسين بن علي السغناقي     / النهاية في شرح الهداية، تأليف     . ٧٨ ، مركـز الدراسـات     ) هـ
 . القرى الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم

أبي محمد عبـد االله بـن       / النَّوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأُمهاتِ؛ تأليف           . ٧٩
، دار الغرب الإسلامي، بيـروت، ط       )هـ٣٨٦: ت(عبد الرحمن النفزي، القيرواني،     ) أبي زيد (

 .م١٩٩٩الأولى، 

، لمحمد بـن    )شرح حدود ابن عرفة   . (فيةالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوا         . ٨٠
  هـ١٣٥٠الأولى، : المكتبة العلمية، الطبعة: الناشر) هـ٨٩٤: ت(قاسم الأنصاري، الرصاع 

علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني، أبو الحـسن برهـان       : الهداية في شرح بداية المبتدي     . ٨١
  .وتدار إحياء التراث العربي، بير: ، الناشر)هـ٥٩٣: ت(الدين 

: ، الناشر )هـ٥٠٥: ت(أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي        / الوسيط في المذهب، تأليف    . ٨٢
 هـ١٤١٧دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، 



– 

  )١٤٤٤(

  


